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أ  

  :مقدمــة
 ومن أهم ،لقد كان القانون التجاري الجزائري يتضمن عدة أشكال من الشركات التجارية    

 فهي تمكن ،هذه الشركات الشركة ذات المسؤولية المحدودة نظرا للمزايا التي تتمتع بها
 وبإجراءات بسيطة ،الشركاء من تحديد مسؤوليتهم بقدر حصة كل واحد منهم في الشركة

لفة دون الحاجة إلى إنشاء شركة مساهمة تتطلب إجراءات معقدة وباهظة التكاليف قليلة الك
ودون أن يمنع الشريك من تولي إدارة الشركة إن كان راغبا فيها كما هو شان الشريك 

 كما تدرأ عن الشركاء مخاطر المسؤولية المطلقة والتضامنية ،الموصي في شركة التوصية
 كما أن هذا الشكل من أشكال ،ضامنون في شركات الأشخاصالتي يتعرض لها الشركاء المت

 ويتضمن ،الشركات يتلاءم خصوصا مع المشاريع الاقتصادية المتوسطة والصغيرة الحجم
 إذا طرأ على مالكيها ما يحول انظامها القانوني لقواعد تسمح باستمرار المؤسسة وازدهاره

  المسؤولية المحددة ولا غيرها من أشكالنه لا الشركة ذاتإ ومع ذلك ف،دون استمرارهم فيها
  لمطالب التجار خصوصا الصغار منهمستجابةللا كانت كافية ، التجارية الأخرىالشركات

ن العديد من التجار لا يرغب في مشاركة الغير خوفا من  لأ، تعدد الشركاءمنظرا لاستلزا
ؤدي في بعض الحالات  بحسن سير الشركة وترضتالعراقيل الممكن أن تنتج عنه والتي قد 

  .إلى انقضائها
ونتيجة لهذا الوضع حاول الكثيرون إساءة استعمال الشركة واتخاذها مجرد ستار للاستفادة    

من مزايا تحديد المسؤولية وأقدموا على ابتداع شركات وهمية والتي تغطي في الحقيقة 
 من الشركاء ليس شخصا واحد في حين أنها من حيث الظاهر تضم العدد المفروض قانونا

  .من باب الاشتراك الفعلي وإنما للمحافظة على الشكل والأصول التي يفرضها القانون
 في الواقع ونتيجة لمطالبة صغار التجار بتحديد مسؤوليتهم في ةوبسبب تكاثر هذه الظاهر    

 على غرار ما تم التوصل ،مشاريعهم الفردية بقدر الحصص المقدمة في هذه الاستثمارات
 التفكير جديا في أ ومن هنا بد،إليه في الدول الأوروبية كألمانيا وفرنسا وبعض الدول العربية

تحديد مسؤولية المستثمر الفرد عوض التحايل على القانون من جهة ونتيجة لتوجه 
 والذي ،1996الاقتصادي الجديد الذي انتهجه المشرع الجزائري بعد صدور دستور سنة 

ة التجارة والصناعة وتشجيع الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمار تقوم مبادئه على حري
 ومن جهة أخرى ،الأجنبي وعدم التمييز في المعاملة بين القطاع العام والقطاع الخاص

للاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال وخاصة بعد الاعترافات المتتابعة من 



ب  

قد تسنى لهذه الفكرة الخروج إلى حيز  و،لجديدةطرف مشرعي الدول الأخرى بهذه التقنية ا
 المعدل 1996 ديسمبر 09مؤرخ في  ال96/27الوجود القانوني في الجزائر بموجب الأمر 

 حيث عدل ، المتضمن القانون التجاري1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 75/59المتمم للأمر و
ة ذات مسؤولية محدودة  وسمح بتأسيس مؤسس،في أحكام الشركات ذات المسؤولية المحدودة

 كما استبعد حل الشركة في حالة اجتماع كل الحصص في يد شريك ،من طرف شخص واحد
  .وحيد
وبهذا يكون المشرع الجزائري قد سمح لأصحاب المشاريع الفردية بتحديد مسؤوليتهم في    

ة المالية  يمكنهم من الفصل بين ذمتهم المالية الشخصية وبين الذم،إطار نظام قانوني ملائم
  .للمؤسسة التي ينشئونها

والحقيقة أن السماح بالتأسيس المباشر للمؤسسة ذات الشخص الوحيد في التشريع      
حد أ فلم يعد تعدد الشركاء ،الجزائري قلب أوضاع قانونية كانت سارية فترة طويلة من الزمن

د هو الأداة الوحيدة  كما لم يعد العق،الشروط الجوهرية لتكوين الشركة وتنحل عند تخلفه
 بل أصبح للعمل التأسيسي الذي يقوم به ،لتأسيس الشركة وإعطائها الشخصية المعنوية

 عن ذلك حلول  فنتج،شخص واحد القدرة نفسها على إعطاء الشخصية المعنوية للشركة
المستقلة الصادرة عن شخص واحد محل نية الاشتراك التي تلازم مبدأ الإرادة المنفردة و

 وبالتالي هذا التغيير لم يأتي من عدم ولكن كان وليد التطور المستمر ،الشركاءتعدد 
 كما أن هذا التشريع الجديد ،للشركات ومواكبته للحقائق الاقتصادية التي تتطور يوما بعد يوم

لم يحدث شيئا جديدا في مفهومه الواسع وإنما كرس وضعا صوريا فجعل منه وضعا قانونيا 
 وهذا بعد ما تبين له أن المفاهيم ،الواقعع التوافق الأفضل بين القانون ورحدث المشأوبهذا 

 وفي الوقت نفسه يكون ،القديمة لم تعد كافية لمسايرة المفاهيم التجارية والاقتصادية الحديثة
بذلك قد استفاد من مزايا هذه المؤسسة خاصة من ناحية تحديد مسؤولية الشريك الوحيد بقدر 

 مما يعني أن الدائنين لا يسعهم ملاحقة الشريك الوحيد على ، المؤسسةحصصه المقدمة في
 وهذا ما ،أمواله الشخصية غير الداخلة في رأسمال المؤسسة مما يوفر له حماية قانونية

يشجع فكرة المبادرة الفردية واستقطاب رؤوس الأموال وزيادة الاستثمار وانطلاق المشاريع 
الصناعية على أحسن ن إدارة هذه المشاريع التجارية و مكما تمكن ،خصوصا الصغيرة منها

هذا ما يجنب  و،وجه، فالشريك الوحيد يمكنه اتخاذ القرارات المتعلقة بالمؤسسة بصفة فردية
  .التأخر الذي يطبع استصدار القرارات في الشركات الأخرى



ج  

هجت في هذا    ولكنها انت  ،قد أخذت معظم التشريعات بنظام الشركة ذات الشخص الوحيد        و   
المجال اتجاهين مختلفين، فمنهم من ألحق هذه المؤسسة بالنظـام القـانوني للـشركات ذات               
المسؤولية المحدودة، وذلك من خلال إخضاعها للقوانين التي تنظمها مع النص على بعـض              
القواعد الخاصة بهذه المؤسسة لتجنب إنشاء شكل جديد من الشركات يتطلب جهـدا أكثـر               

مستقل يحيط بكـل الجوانـب      ومنهم من أخضعها في تنظيم شامل و       ،تفصيلاتهللإحاطة بكل   
  .المتعلقة بهذا النوع من الشركات

  :الموضوعأهمية 
إن اختيار موضوع المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة له أهمية    

 وهو أمر جدير ، نظرا لحداثة هذا النوع في التشريع الجزائري وواقعيته أيضا،علمية وعملية
 فكرة  الاقتصاد الوطني من خلال تفعيلعيشجأنها تلعب دور كبير في تبالبحث خصوصا 

 القيام بدراسة مختصرة للأحكام المتعلقة بهذه ا فارتأين،المبادرة الفردية وزيادة الاستثمار
ريفها وضوابط تأسيسها، أو تنظيمها بشكل عام، وصولا إلى سواء من حيث تع المؤسسة

 :أسباب انقضائها، وتصفيتها، من خلال الإجابة عن الإشكاليات التالية
  :إشكاليـة البحـث

   ما هو التنظيم القانوني الذي تخضع له هذه المؤسسة في التشريع الجزائري؟-
  ولية المحدودة ؟ذات المسؤفهوم المؤسسة ذات الشخص الوحيد وما هو مو -
   وما هو الأساس القانوني الذي اعتمده المشرع في الاعتراف بهذا النوع من الشركات ؟-
   ؟ التي تنظم تأسيسها وسيرها وانقضاؤها وتصفيتهاالإجراءات وما هي -

  :أهـداف البحث
  :يسعى هذا البحث للوصول إلى الأهداف التالية

معرفة  و،بالمؤسسة ذات الشخص الوحيد المتعلقة مةالها القانونية الجوانب محاولة توضيح   
 باعتبار أن هذه المؤسسة جديـدة علـى   ،إلى أي نظام قانوني أدرجها فيه المشرع الجزائري  

  المؤسسة أن تتلاءم مع هذا الوضع       ومعرفة كيف استطاعت هذه    ،النظام التشريعي الجزائري  
أحكام جديدة وإلى بروز أسس فقه       سن   ىخاصة أن البروز القانوني لهذه المؤسسة سيؤدي إل       

 وكذا استبعاد بعض النصوص التي تتعارض مع طبيعتها الخاصة وذلـك            ،الشركات الحديث 
 للمؤسسة ذات الـشخص الوحيـد      محاولة إجراء تحليل قانوني للنصوص المنظمة        من خلال 



د  

طبيقهـا  للوصول إلى نتائج منطقية، يتم من خلالها تقديم التوصيات المناسبة، والتي يمكـن ت             
  .عملياً

لمساهمة في إثراء المكتبة القانونية بهذا العمل المتواضع من خلال التطرق إلـى             كذلك ل و   
، وكذا بيـان النقـائص التـي        بالمؤسسة ذات الشخص الوحيد   بيان الأحكام القانونية المتعلقة     

  .  تعتري النصوص القانونية المنظمة لها
  :أسباب اختيار الموضوع

 ى الأهمية المذكورة للموضوع فإن هناك أسباباً أدت لاختيار هذا البحث منها           بالإضافة إل     
تقديمه في رسـالة    ادة من البحث فيه، و    الفضول والرغبة في دراسة هذا الموضوع  والاستف       

 .علمية
 في مختلـف  المؤسسة ذات الشخص الوحيد   القواعد القانونية التي تخضع لها       بيان   محاولة  

 استطاع أن يوفق في اعترافه بهـذه       الجزائريالمشرع  ما إذا كان     بحث   جوانبها، إضافة إلى  
  .اليد التشريعية في الجزائرتقالالمؤسسة خاصة أن طبيعة هذه المؤسسة تتناقض و

  :ةـابقـات السـالدراس
وجـدت أبحـاث قليلـة    بعد البحث والاطلاع على المكتبات المختلفة وقواعـد المعلومـات      

  :هامنومتخصصة في هذا المجال 
عمليـة وفقـا    دراسة نظرية و -مسؤولية المحدودة ذات ال  المؤسسة ذات الشخص الوحيد و     -

 كلية الحقـوق   ،)رسالة ماجستير  (،علي شريط  مقدمة من الطالب     -لأحكام القانون الجزائري  
  .2002، جامعة الجزائر

مـة  مقد ،ذات المسؤولية المحدودة في التشريع الجزائري      المؤسسة ذات الشخص الوحيد و     -
لمدرسة العليـا    ا ) القضاء  في مذكرة تخرج  (،احمد صحراوي  و ،تعلي تكروش من الطالبين   

  .2006/2007 ، الدفعة الخامسة عشر،للقضاء
  :منهـج البحـث

حيث قمت  ، التحليليالوصفي ولقد اتبعت في دراسة هذا الموضوع معتمدا على المنهج   
  .تها واستخراج الأحكام المناسبة منهاتحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية ومناقشب

        تعرضت إلى مفهوم هذه المؤسسة محل البحث بجميع خصائصها ومزاياهاو   
 ومعرفة أهم العوامل التي ساهمت في ،هاؤ وتنظيمها وانقضاوالأسس المتبعة في ذلك

  .الاعتراف بها ومعرفة النتائج المترتبة عنها و استخلاص الأثر الذي أحدثته



ه  

  :وبات البحـثصع
 في هذا المجال في القانون الجزائري قد تعترضه بعض الصعوبات نشير أن الباحث   

 وكذلك باعتبار أن المشرع الجزائري لم يدرج ،نظرا لحداثة هذا الموضوع من جهة
وذلك  وألحقها بالشركة ذات المسؤولية المحدودة ،هذه المؤسسة في نظام قانوني مستقل

 مما القوانين التي تنظمها مع النص على بعض القواعد الخاصة بهمن خلال إخضاعها ل
يضطر الباحث إلى إسقاط النصوص القانونية الخاصة بالشركة ذات المسؤولية 

 إلا ما يتناقض وخصوصيتها باعتبارها تحتوي على ،المحدودة على هذه المؤسسة
    .شريك وحيد

 رتأينـا ا ضوء الإشكالية المطروحة،  بالموضوع محل البحث، وعلى     الإحاطة   حتى يمكن و   
  :إلى فصلينتقسيم خطة البحث 

ضوابط وحيد وذات المسؤولية المحدودة وماهية المؤسسة ذات الشخص ال: الفصل الأول
 .تأسيسها

بيان لوحيد وذات المسؤولية المحدودة ومفهوم المؤسسة ذات الشخص ا :المبحث الأول
  .خصائصها و مزاياها

بيان لشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة و المؤسسة ذات اتعريف: المطلب الأول
  . خصائصها

  . مزايا المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة: المطلب الثاني
 الأساس القانوني للمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة: المبحث الثاني

  .قواعد تأسيسهاو
   . للمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودةلقانوني الأساس ا: المطلب الأول

القواعد المتعلقة بتأسيس المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية : المطلب الثاني
   . المحدودة

  
  
  



و  

تنظيم المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة وانقضائها : الفصل الثاني
  .وتصفيتها

الأحكام المتعلقة بإدارة ورقابة المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية  :المبحث الأول
  .المحدودة

  . الأحكام المتعلقة بالمدير والشريك الوحيد: المطلب الأول
   .الأحكام المتعلقة برقابة المؤسسة ذات الشخص الوحيد: المطلب الثاني
  . المؤسسة ذات الشخص الوحيد الأحكام المتعلقة بتحول وانتقال وانقضاء:المبحث الثاني
  . الأحكام المتعلقة بتحويل وانتقال المؤسسة ذات الشخص الوحيد: المطلب الأول
   .الأحكام المتعلقة بانقضاء المؤسسة ذات الشخص الوحيد وتصفيتها: المطلب الثاني

 
 
 



  
 

  الفصل الأول
 

 دیماھیة المؤسسة ذات الشخص الوح
 وضوابط وذات المسؤولیة المحدودة

 تأسیسھا



    ماھیة المؤسسة ذات الشخص الوحید وضوابط تأسیسھا    الـفصـــل الأول               
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بعد أن أجازت القوانين المقارنة ومن ضمنها الجزائر التأسيس المباشـر للمؤسـسة ذات                 

 حيـث   ، بالإرادة المنفردة طرأت تغيرات جذرية على مفهـوم الـشركات          ،الشخص الوحيد 
سارعت التشريعات بتعديل النصوص القانونية الخاصة بالشركات بصورة عامة، وبالـشركة   

لتتلاءم مع الوضع الجديد القائم على إنـشاء   ى وجه الخصوص،ذات المسؤولية المحدودة عل   
    لأنه لم يعد تعدد الـشركاء احـد الـشروط الجوهريـة لتكـوين               ،شركة من شخص واحد   

وهـذا  ،  كما في حالة اجتماع حصص الشركاء في يد شخص واحد           وتنحل بتخلفه،  ،الشركة
  .نقطعتاة ووجود العقد قد يعني أن العلاقة القديمة التي كانت وثيقة بين قيام الشرك

 واستلزام هذه العمليـة  ،ومن المستقر عليه فقها وقانونا هو اختلاف طرق إنشاء الشركات            
 المؤسسة ذات عتبرالمجموعة من الشروط الموضوعية والشكلية وبما أن المشرع الجزائري         

تخضع الشخص الوحيد شركة ذات مسؤولية محدودة، فمن الضروري معرفة ما إذا كانت س            
 .لها أحكام جديدة بهذا الشأن باعتبارها تضم شريكا وحيدا أم لنفس أحكامها

المبحـث  فـي   جوانب هذه المؤسسة، فسنتطرق    لذلك سنحاول في هذا الفصل أن نلم بأهم 
المبحث ، ثم نتطرق في      تحديد مفهوم هذه المؤسسة، وبيان خصائصها ومزاياها       ل إلى الأو

وذلـك علـى      لهذه المؤسسة والإشارة إلى ضوابط تأسيسها      الأساس القانوني  الثاني إلى 
 من خلال تعديله للقانون 1996 ضوء الأحكام الجديدة التي جاء بها المشرع الجزائري سنة

 .)1(التجاري
 
  
  
  
  
  
  

                                                
, 1975 سبتمبر 26، المؤرخ في 75/59 للأمر رقم ، المعدل والمتمم1996 ديسمبر 09، المؤرخ في 96/27 الأمر رقم -1

 .1996 سبتمبر 11، الصادرة بتاريخ 77الجريدة الرسمية رقم  المتضمن القانون التجاري،
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  .مفهوم المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة:المبحث الأول
          المهمة التـي أحـدثها علـى المـستوى القـانوني          والتغيرات   نظرا لحداثة هذا المفهوم      
الفقهي، مما يدفعنا إلى دراسته بالتفصيل، لذا سنحاول في هذا المبحـث توضـيح مفهـوم                و

المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، من خلال التطرق إلى تعريفهـا              
ة، وذلك بالرجوع إلـى أحكـام       وإبراز خصائصها ومعرفة المزايا التي تمنحها هذه المؤسس       

الشركات ذات المسؤولية المحدودة في القانون الجزائري باعتبارها الإطار القـانوني لهـذه             
المؤسسة، وكذا بالرجوع إلى الفقه المقارن نظراً لكونه صاحب الأسبقية في دراسة هذا النوع   

  .من الشركات
المـسؤولية  تعريف المؤسـسة ذات الـشخص الوحيـد و ذات           : المطلب الأول 

  .المحدودة وبيان خصائصها
 المؤسسة شركة كغيرها من الشركات لها كيان قانوني مـستقل           هذهأن  باعتبار     

مما يفترض أن يكون لها تعريف يشمل جميع الجوانب المتعلقة بها سـواء كـان               
تعريف قانوني أو فقهي، كما يكون لها خصائص تتميز بها عن غيرها خاصة أنها              

 ـ تحتوي على شري   ه هـذ  المطلب التطرق إلى تعريف      هذا سنحاول في    ذاك وحيد، وله
    :المؤسسة و بيان خصائصها

  .تعريف المؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة: الفرع الأول
 ولكن ذكر فقط    ،إن المشرع الجزائري لم يعرف ولم يحدد طبيعة هذا النوع من الشركات              

 على   من القانون التجاري الجزائري    564المادة  ة لها، فقد نصت     العناصر الأساسية المكون  
تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شـخص واحـد أو عـدة أشـخاص لا                ":أنه

يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص، وإذا كانت الشركة ذات المـسؤولية               
وحيد تسمى هذه  كشريك  واحداًالمحدودة المؤسسة طبقا للفقرة السابقة، لا تضم إلا شخصاً

مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، يمارس الشريك الوحيد           الشركة
  .)1(..."السلطات المخولة لجمعية الشركاء بمقتضى أحكام  هذا الفصل 

                                                
المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية رقم , 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 75/59الأمر رقم -1

 . 1975بر  ديسم19، الصادرة بتاريخ 111
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وقد  لذلك سنحاول الاستعانة بالفقه المقارن لإيجاد تعريف للمؤسسة ذات الشخص الوحيد،             
الأسـتاذ   دة تعاريف لهذه المؤسسة وهي في اغلبها متطابقة وفي هذا الإطار، يرى             وردت ع 

 شركة ذات مـسؤولية     ،أن المؤسسة ذات الشخص الوحيد    :" (D.LANGE)دانيال لونجي   
محدودة، لكنها تتكون من شريك وحيد فقط، لكن مؤسسها لا يستجيب لديونها إلا في حدود             

عنصر  وءعنصر تعدد الشركا: عن عنصرينن لتخلي حصصه التي قدمها، وبالتالي هي مكا
  .)1("الضمان العام للدائنين

نوع من الشركات ذات المسؤولية المحـدودة  :" بأنها) G. Guery( ويرى الأستاذ قيري   
تتكون من شريك وحيد، وبالتالي ليس هناك إنشاء لشكل جديد من الشركات، بـل الأمـر                

 ولـيس   ،صيات معينة ولها كيان قانوني مستقل     يتعلق بشكل خاص من الشركات لها خصو      
 .)2(تجزئة الذمة المالية إلى كتل تخصص لممارسة التجارة

بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة :"  فقد عرفها)G. Cornu(جيرارد كورنو الأستاذ    أما 
مكونة من شريك وحيد، وهي تنتج إما عن تكوين هذه المؤسسة من طرف شخص واحـد                

  .)3("حصص  شركة عادية في يد شريك وحيدن اجتماع كل  عمباشرة، أو
المؤسـسة ذات  :"  علـى أن (Yves Guyon)للأستاذ ايف قويـون  في تحليل  و قد جاء   

في أي وقت   الشخص الوحيد تتداخل مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة و بالتالي يمكن            
  .)4("تحول من إحداها إلى الأخرىتوبمجرد انتقال الحصص 

 ها متقاربة ومتطابقة إلى حد كبيرالشيء الذي يظهر من خلال هذه التعريفات هو أنو   
 وبناء هذه المؤسسة تعتبر نوع من أنواع الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وذلك راجع لأن

  لمادةعلى هذه التعاريف السابقة واستنادا إلى العناصر التي أوردها المشرع الجزائري في ا
، يمكن أن نستخلص تعريفا ملائماً للمؤسسة ذات ن التجاري الجزائريمن القانو 564

أن المؤسسة ذات الشخص :" الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة على النحو التالي
 تؤسس بشخص وحيد يمارس جميع ،لشركات ذات المسؤولية المحدودةمن انوع  الوحيد

ه محدودة في حدود ما قدم من وتكون مسؤوليت السلطات المخولة لجمعية الشركاء،

                                                
1-D.LONGE ,aspects juridiques de L’E.U.R.L , J.C.P. éd 1986, 14756, p 490. 
2-G.GUERY, droit des affaires, DUNOD, 5éme éd, 1991, p734. 
3-G. CORNU, Vocabulaire juridique, P.U.F, DELTA, 5éme éd, 1996, p 827. 
4-Yves Guyon, Droit des affaires, Droit Commercial et sociétés,7éme éd, Économico, Paris,1992,P 517.  
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، كما يمكن أن تؤسس نتيجة اجتماع كل حصص شركة متعددة الأشخاص في يد حصص
  ".شريك وحيد

ذات المـسؤولية   درج المؤسسة ذات الشخص الوحيـد و      يظهر أن المشرع الجزائري أ       و
 متـاز بهـا   الشركة ذات المسؤولية المحدودة، نظرا للخصائص التي ت        المحدودة ضمن إطار  

يبدأ الذي  لمال الواجب تقديمه في المؤسسة و     خاصة تحديد مسؤولية الشريك، وبساطة رأس ا      
يترتب عن ذلك أنه في غياب أحكام خاصة بها تطبق الأحكام           ئة ألف دينار جزائري، و    امن م 

العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهذا ما نلمسه في التعديل الذي جـاء بـه الأمـر               
 590 و 1 مكـرر 590لذكر، بحيث جاء بمادتين جديدتين فقط هما المـادة           السالف ا  96/27

 من القانون التجاري واستبعد تطبيـق       584، 571، 564، وقام بتعديل أحكام المواد      2مكرر
 من القانون التجاري على 586، والمادة 3، 2، 1 فقر584،  583،  582،  581،  580المواد  

في حين أبقى المواد الأخرى المنظمة للشركة ذات         ،هذه المؤسسة لأنها تتعلق بتعدد الشركاء     
المسؤولية المحدودة سارية على المؤسسة ذات الشخص الوحيد مع تكييفها بما يتماشى مـع              

  .خصوصية هذه المؤسسة باعتبارها تضم شريك وحيد
  .المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة خصائص :الفرع الثاني

والمؤسسة  م القانون التجاري المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة،       باستقراء أحكا    
ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، نستخلص أن لهما نفس الخصائص نظـرا             

ما كـان يتناسـب وكـون هـذه      لأن لهما نفس الطبيعة القانونية وتحكمهم نفس الأحكام، إلا     
  .حاول فيما يلي إبراز هذه الخصائصالمؤسسة تضم شريكاً واحداً فقط، وسن

  :تحديد مسؤولية الشريك الوحيد -أولاً
تتحدد مسؤولية كل شريك عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال، فيقتصر ضمان                 

 وتحديد المسؤولية هنا يعتبر ،دائني الشركة على أموالها ولا يمتد إلى أموال الشركاء الخاصة    
  . أو في علاقتهم مع الغير،قة بين الشركاء بعضهم البعضمبدأ مطلقا يسري في العلا

ومسؤولية الشريك المحدودة في هذه الشركة هي وراء تسميتها بالـشركة ذات المـسؤولية              
المحدودة، لكن مسؤولية الشركة عن التزاماتها غير محدودة وإنما تشمل جميع أموالها، فـي              

  . )1(ة حصتهحين أن مسؤولية الشريك فيها هي محدودة بقدر قيم
                                                

 .447، ص2006 دار الثقافة للنشر والتوزيع،  الأردن، الوسيط في الشركات التجارية،عزيز العكيلي،  -1
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  وذات المـسؤولية المحـدودة   الشخص الوحيد وهذا المبدأ نفسه يطبق على المؤسسة ذات       
فقد منح القانون للشريك الوحيد تقنية قانونية ملائمة، تمكنه من الفصل بـين ذمتـه الماليـة                 
الشخصية وأمواله المستثمرة في مشروع معين، بحيث لا يعد مسئولاً بجميـع أموالـه عـن         

 بل تحدد مسؤوليته في حدود الحصص التـي قـدمها           ،ون المترتبة على مشروع تجاري    الدي
  :يترتب عن ذلكوكرأسمال للمؤسسة 

  .متميزة عن شخصية مؤسسهان للمؤسسة شخصية معنوية مستقلة و أن تكو-
لو نشا تعارض بين هذه المـصالح ومـصالح    للمؤسسة مصالحها الذاتية، حتى و     أن تكون  -

  .الشريك الوحيد
        لا تنحل المؤسسة بسبب الإفلاس الشخصي للشريك الوحيد أو فقـدان أهليتـه القانونيـة               -

  .أو بسبب الحجر عليه
 مصلحة بتحديـد مـسؤوليته     غير أنه إذا كان مبدأ تحديد المسؤولية يحقق للشريك الوحيد              

ة والانتباه  فانه من جهة أخرى يلقي على عاتقه بعض الالتزامات، أهمها ضرورة توفر اليقظ            
  الشخصية والذمـة الماليـة للمؤسـسة   لتجنب كل خلط أو التباس قد يحصل بين ذمته المالية 

مـسئولاً مـدة     كما أن القانون يجعل الشريك الوحيد        ،)1(خصوصاً إذا اضطلع بمهام الإدارة    
خمس سنوات في مواجهة الغير عن الفرق بين القيمة الحقيقية للحصة، والقيمة المقـررة     

  .د تقديمهالها عن
كما أن مبدأ تحديد المسؤولية يفقد أهميته أحيانا بسبب الضمانات الشخـصية التـي قـد                   

  عتماد لهذه المؤسـسة   اا تقوم بفتح    يشترطها دائنو المؤسسة ولاسيما المؤسسات المالية، عندم      
أو منحها قروض والتي غالباً ما تطلب كفالة شخصية، ما يضطر الشريك الوحيد عندئذ إلى               

 المؤسسات المالية عن مده بـالقروض     الالتزام بهذه الكفالة من أمواله الخاصة وإلا أحجمت         
  .      وكذا فتح الاعتماد لهذه المؤسسات

وهذا أمر منطقي من الناحية الواقعية إذ لا يعقل أن تكتفي بالضمان الذي يوفره رأسـمال                   
 اطات والالتزامات التي تقـع عليهـا      المؤسسة والذي يعتبر مبلغا متواضعا بالمقارنة مع النش       

  .  وبالتالي فإن تجسيد هذا المبدأ صعب التحقق من الناحية العملية

                                                
 ،2002، الجزء الخامس، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، شركة الشخص الواحدإلياس ناصيف،  -1

 .167ص
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  :    رأسمال المِؤسسة ذات الشخص الوحيد-ثانياً
لما كانت الشركة المحدودة المسؤولية، ومن ضمنها مؤسسة الشخص الوحيد تعتمـد فـي          

  أهميـة  المـشرع أولـى  فقد ، الشخصية للشركاءائتمانها على رأسمالها فقط دون المسؤولية    
 يجب تـوافره    ،مصالح الدائنين لتشجيع التعامل مع هذه الشركة فاشترط حد أدنى لرأسمالها          ل

  .)1(عند تكوينها، وطوال فترة حياتها
   والمشرع الجزائري لم يأتي بحكم خاص بالنسبة للمؤسسة ذات الـشخص الوحيـد فيمـا           

 هو الذي يطبق في هـذه       من قانون التجاري   566المادة  ن حكم   يخص رأسمالها وبالتالي فإ   
ذات المسؤولية المحدودة لا يجوز أن يقل عن         الحالة، والتي نصت على أن رأسمال الشركة      

دج  1000متساوية مبلغهـا   ، ينقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية ألف دينار جزائـري  100
المؤسـسة فقـد     لالتزامات التي تقع على   لضآلة هذا المبلغ بالمقارنة مع ا      ونظرا ،على الأقل 

حظر المشروع تأسيها أو زيادة رأسمالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العـام              
  .)2(ولا يجوز لها إصدار أسهما وسندات قابلة للتداول بالطرق التجارية

   والحكمة من هذا الحظر أن هذا النوع من الشركات يقوم علـى اسـتغلال مـشروعات                
، ولذلك يجب على هذه المؤسسة عدم الاستثمار في مـشاريع           )3(تصادية متوسطة وصغيرة  اق

 والعمليات المصرفية، والتأمين وهذا حماية للمستثمرين والدائنين معا، لتضمنها          ،النقل الجوي 
ن مثل هذا الضمان غير متوفر فـي  الكثير من المخاطر التي قد تؤدي إلى الإفلاس، وذلك لأ     

ن مسؤولية الشريك فيها محددة بقدر الحصص المقدمة        لأ ،لمسؤولية المحدودة الشركات ذات ا  
  .  في رأسمال المؤسسة

  :الصفة التجارية للشريك في المِؤسسة ذات الشخص الوحيد-ثالثاً
في الـشركة ذات المـسؤولية المحـدودة         لم يرتب القانون على دخول الشخص كشريك         

الشريك الموصـي   ن المساهم في شركات المساهمة و     شأاكتسابه لصفة التاجر، شأنه في ذلك       
وتأسيساً على ذلك لا يكتسب الشريك فـي المؤسـسة ذات الـشخص          في شركات التوصية،  

الوحيد وذات المسؤولية المحدودة صفة التاجر، ما لم تكن قد ثبتت له من قبـل، وإن كانـت        
                                                

الطبعة الأولى، منشورات ، -دراسة مقارنة-شركة الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة هيوا إبراهيم الحيدري،  -1
 .279، ص 2006الحلبي الحقوقية، بيروت، 

 .المتضمن القانون التجاري، المرجع السابق, 75/59 من الأمر رقم 569المادة : أنظر -2
 .451ابق، صعزيز العكيلي، المرجع الس-3
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 )1(رية بحسب الشكل  المؤسسة ذات الشخص الوحيد تكتسب صفة التاجر باعتبارها شركة تجا         
نه لا يجوز إعلان إفلاس الشريك الوحيد في حالة إفـلاس المؤسـسة، ولا              أوينتج عن ذلك    

 ويعد عدم ،القيد في السجل التجاري لالتزام بمسك الدفاتر التجارية و    يلتزم بواجبات التجار، كا   
  .)2(تع بهااكتساب الشريك الوحيد صفة التاجر نتيجة منطقية للمسؤولية المحدودة التي يتم

  :اسم المؤسسة وعنوانها-رابعاً
أنهـا تـصبح شخـصا          من النتائج التي تترتب على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية،        

ن هذا الكيان يقتضي أن يكون له اسم يعرف به كمـا       أقانونيا له كيان مستقل عن مؤسسها، و      
 وتوقع أوراقها المتعلقـة  هو الشأن بالنسبة للشخص الطبيعي، حتى تجري معاملاتها التجارية       

  .)3(بهذه المعاملات باسمها التجاري
لذا فإن لهذه المؤسسة اسم خاص مستمد من غرضها، ويمكن أن يدرج فيه اسم الـشريك                   

 ـويت" : على أن   من القانون التجاري   4  فقرة 564المادة  الوحيد، حيث تنص       بعنـوان  نيع
 أو أكثر على أن تكون هذه التـسمية         الشركة يمكن أن يشتمل على اسم واحد من الشركاء        

أو الأحرف الأولى منهـا أي      " شركة ذات مسؤولية محدودة     " مسبوقة أو متبوعة بكلمات     
   ." الشركةوبيان رأسمال" م م ش"

واستنادا إلى ذلك فإن عنوان المؤسسة ذات الشخص الوحيد يشتمل على اسـم الـشريك               
شخص وحيد   مؤسسة ذات "تبوعة بكلمات   الوحيد على أن تكون هذه التسمية مسبوقة أو م        

  .و بيان رأسمالها" م.م.و.ش.م"أو بالأحرف الأولى منه أي " وذات مسؤولية محدودة
   وحكمة المشرع من إلزام ذكر هذه البيانات إلى جانب اسم المؤسسة، هو تنبيه الغير الذي               

ة له كذلك مما يمكن     يتعامل مع هذه المؤسسة من المسؤولية المحدودة للشريك الوحيد، وحماي         
  .تباسالأن يقع فيه من 

 أو  ،وتجدر الإشارة إلى أن البيانات المتعلقة باسم المؤسسة أو عنوان مقرهـا الرئيـسي                
شكلها ومقدار رأسمالها يجب أن تذكر في جميع الأوراق والوثائق والمستندات الصادرة عن             

                                                
 .المتضمن القانون التجاري، المرجع السابق, 75/59 من الأمر رقم 544المادة : راجع -1
 .219، ص2008الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن، الوجيز في الشركات التجارية والإفلاس، أسامة نائل المحيسن،  -2
 .453عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص-3
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تتـراوح بـين    ر المؤسـسة    المؤسسة والمعدة للغير، تحت طائلة غرامة يتعرض لها مـسي         
  .)1( دج50.000 و 20.000

  :مدة الشركة-خامساً
   يكون لشركة الشخص الوحيد شأنها شأن غيرها من الشركات، فترة زمنية محددة تحتاجها             
لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، وتسمى بمدة الشركة، وتختلف التشريعات في ما بينها              

يعتبرها تلك الفترة الزمنية حديد هذه المدة و نها من يشترط ت   فم ،بالنسبة إلى تحديد مدة الشركة    
ومنها من تفـرض حـداً أقـصى         التي يرغب الشركاء إعطاءها لشركتهم لتحقيق غرضها،      

للشركة بحيث لا يجوز للشركاء تجاوزها، ولكن معظم التشريعات في الوقت الحاضر تترك             
دة غير محددة، وهذا مـا أخـذ بـه          الحرية للشركاء، في تحديد مدة شركتهم أو تأسيسها لم        

  .)2(ألمشرع الألماني والمصري واللبناني
  ذات المـسؤولية المحـدودة     أما المشرع الجزائري فاخذ بوضع حدا أقصى لمدة الشركة           

  من القانون التجاري الجزائـري     546المادة  وهو تسعة وتسعون سنة، وهذا ما نصت عليه         
 وكذلك عنوانهـا أو  ، سنة99لتي لا يمكن أن تتجاوز يحدد شكل الشركة ومدتها ا " :بما يلي 

فـلا يجـوز إذن      ،"اسمها ومركزها و موضوعها ومبلغ رأسمالها في قانونها الأساسـي         
 بر المشرع الجزائري أن هذه المدة     للشركاء الاتفاق على مدة تفوق تسعة وتسعون سنة، واعت        

ة نفسها بالنـسبة إلـى مؤسـسة    كافية وتتناسب مع طبيعة الشركة وأهميتها، كما اشترط المد    
الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، بحيث لا يجوز للشريك الوحيد أن يحـدد فـي               

، وهو ما اخذ به كذلك المـشرع        تسعة وتسعون سنة  القانون الأساسي للمؤسسة مدة تتجاوز      
  .الفرنسي

  :دةمزايا المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدو: المطلب الثاني
ئري بالمؤسـسة   عترف المشرع الجزا  ا ،رغم العوائق القانونية والفقهية التي كانت سائدة         

ا لهذه المؤسسة من مزايا قانونيـة       ذات المسؤولية المحدودة، وهذا لم    ذات الشخص الوحيد و   
اقتصادية عديدة بررت تنظيمها في غالبية القوانين المقارنة ويتمثل أهم هذه المزايـا فـي               و

                                                
 . المتضمن القانون التجاري، المرجع السابق،75/59من الأمر رقم  804المادة : أنظر -1
 .66إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص -2



    ماھیة المؤسسة ذات الشخص الوحید وضوابط تأسیسھا    الـفصـــل الأول               
 

 
 

16

وتحقيق إدارة  مسؤولية المؤسس، والإنقاص من الشركات الوهمية، وتشجيع الاستثمار،  تحديد
  :أفضل للمشاريع الفردية وسنتطرق فيما يلي إلى هذه المزايا

  . تحديد مسؤولية المؤسس:الفرع الأول 
الميزة الأساسية التي تحققها المؤسسة ذات الشخص الوحيـد لمؤسـسها، هـي تحديـد                  

دود الحصص التي قدمها كرأسمال للمؤسسة وتمكينه من استثمار أمواله دون          في ح  مسؤوليته
التعرض لمخاطر الإفلاس في حالة فشل مشروعه وخسارته، وذلك بان يخضع جـزء مـن               

  الأخرى من ملاحقة دائني المؤسسة     ذمته المالية لممارسة التجارة، ويستبعد أمواله الشخصية      
 وهي التي تتعرض للإفلاس وليس الشريك الوحيـد       لأن المؤسسة هي المسؤولة عن ديونها       

   أمواله في مـشاريع صـغيرة ومتوسـطة   مما يحقق له حماية قانونية ويشجعه على استثمار     
  . مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة بتأسيس وذلك

راغ بـل   العهد إلا أنها لم تأتي من ف       وبالرغم من أن هذا النوع من الشركات يعتبر حديث           
كانت نتيجة مطالب التجار الصغار، وأصحاب المشروعات الفردية في رغبتهم الملحة منـذ             
مدة طويلة في تحديد مسؤوليتهم،كما كانت ثمرة محاولات متعددة فقهية وتشريعية وقـضائية             

، ومجموعة مـن الـدول العربيـة         )1(أتت في شكل تشريعات في الدول الأوروبية و أمريكا        
 التي سمحت بتحديد مسؤولية التاجر الفرد، في إطار مؤسسة ذات الـشخص             منها الجزائر و

، وبالتـالي    السابق الـذكر   96/27الأمر   وذلك بمقتضى    ،الوحيد وذات المسؤولية المحدودة   
فتحديد المسؤولية من المزايا الأساسية التي تمنحها المؤسسة ذات الـشخص الوحيـد وذات              

تجنب النتائج السيئة لفشل مشروعه وانعكاسها على أمواله    المسؤولية المحدودة للتاجر الفرد، ل    
الشخصية التي قد تقضي عليه في مجال التجارة، كما تحقق الاستقلال بين مختلف المشاريع              

  .  التي يملكها فلا تتأثر مشاريعه الناجحة بتعثر المشاريع الفاشلة 
  .تخفيض عدد الشركات الوهمية: الفرع الثاني

 ذات المسؤولية المحدودةققها المؤسسة ذات الشخص الوحيد وهامة التي تحمن المزايا ال   
هو تخفيض عدد الشركات الوهمية المنتشرة في ضل الدول التي لم تعترف بهذه المؤسسة 
وبالتالي افتقارها لنظام قانوني يحدد مسؤولية الفرد مما يدفعه إلى التحايل على القانون، وذلك 

تعددة الأشخاص بينما نجد في الواقع يسيطر عليها شخص واحد بإنشاء شركة في ظاهرها م
                                                

 .15، ص  السابق المرجع-1
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كما أن القرارات التي تتخذ من هؤلاء الشركاء هي عبارة عن قرارات هذا الشريك، وبالتالي 
لمصلحته الشخصية و هو ههي عبارة عن مشروع فردي يمارس صاحبه التجارة لحساب

ويكون ذلك باللجوء إلى ، )1(الشركةمستترا تحت غطاء الشخصية المعنوية التي تتمتع بها 
شركاء وهميين ليس من باب الاشتراك الفعلي ولكن للمحافظة على الشكل القانوني، مما 

  .)2( يعني أنهم ليسوا سوى أسماء تذكر في نظام الشركة، وقد انتشرت هذه الظاهرة بكثرة
طريق السماح عن  هذه الظاهرة  عدة دول بسن تشريعات للتقليل منبادرتلأجل ذلك    

وقد أكدت التجربة الفرنسية على الأهمية العملية  بإنشاء هذه المؤسسة ذات الشخص الوحيد،
 1985رنسي بتأسيس هذه الشركة سنة لوجود مثل هذه الشركات، حيث سمح المشرع الف

شركة أنشئت ) 519(حيث أظهرت الإحصائيات تدرج عدد شركات الشخص الوحيد من 
، وقد ساير المشرع 1987شركة حتى نهاية سنة ) 2389(إلى  1986حتى نهاية سنة 

الجزائري هذه التشريعات حتى يزول مبرر اللجوء إلى هذه الظاهرة، ومن الناحية العملية 
استطاعت المؤسسة ذات الشخص الوحيد أن تحقق هدفا مهم وهو التوافق الأفضل بين الواقع 

حمل من الشركة المتعددة الشركاء إلا اسمها ذلك بتخفيض عدد الشركات التي لا ت، ووالقانون
  .وشكلها الخارجي

غير أن المشرع وإن كان قد قلل من هذه الشركات الوهمية إلا انه لم ينجح كليا في    
القضاء عليها لان المؤسسة ذات الشخص الوحيد لم تشكل وسيلة كافية للمستثمرين، لأنه لا 

الوحيد إلا مرة واحدة فقط، مما يضطر يمكن لشخص الطبيعي أن يؤسس مؤسسة الشخص 
إلى الرجوع من جديد إلى الشركة الوهمية إذا ما أراد تأسيس مشروع آخر توصلا إلى تحديد 

  .مسؤوليته بطريقة مستترة
                                                

دراسة (-شروط اكتسابها وحدود الاحتجاج بها-الشخصية المعنوية للشركة التجاريةبريري محمود مختار أحمد،  -1
 .174، ص 1985 دار الفكر العربي، القاهرة، ،)لفرنسي والقانون الإنجليزيمقارنة بين القانون المصري والقانون ا

فقد أثبتت دراسات عن وجود عدد كبير من الشركات الوهمية وما هي في حقيقتها إلا مشروعات فردية، ففي إحصاء  -2
ما يشير إلى أنها عمال م) 10(شركة محدودة تستخدم أقل من ) 371843(من ) %68( تبين أن 1985جرى في فرنسا سنة 

 أن خمس 1974من المحتمل أن تكون مشروعات فردية في شكل شركة، و في ألمانيا تبين من إحصاء اجري عام 
شركة هي شركات تعود في حقيقتها لشخص واحد، وفي أمريكا تبين من ) 83000(الشركات المحدودة والبالغ عددها آنذاك 

الأمريكية قبل السماح بتأسيس الشركة ذات الشخص ) Michigan(شيغان خلال إحصائية قام بها احد أساتذة جامعة مي
 المرجع السابق، ص ،هيوا إبراهيم الحيدري: لا يوجد فيها سوى شريك واحد ؛راجع) %30(الوحيد أن ما يقارب من 

261. 
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 .شركات كوحدة اقتصادية المحافظة على ال:الفرع الثالث
بقاء على الشركات تعد المحافظة على الشركة كوحدة اقتصادية منتجة من أهم مزايا الإ   

التي تجتمع حصصها في يد شريك وحيد، وبالتالي فالحكم بالحل التلقائي للشركات التي 
ح فردية نتيجة انخفاض عدد الشركاء فيها عن الحد الذي يتطلبه القانون، يعني القضاء بتص

 أثار على وحدة اقتصادية منتجة وناجحة لها تأثيرها على الحياة الاقتصادية، مما يترتب عنه
سلبية كفقدان العمال في هذه الشركات لمناصب عملهم، مما يزيد من نسبة البطالة، كذلك 

 فضلا عن أن العملاء ،يتأثر دائنون الشركة عندما لا تكفي أموالها لسداد ما عليها من ديون
، كذلك تنقص )1(سيفقدون الخدمة أو السلعة التي كان يوفرها لهم المشروع الذي اختفى

 المالية للدولة التي كانت تسددها الشركة كضرائب، وقد تفطن المشرع الجزائري إيرادات
لهذه الآثار السلبية وتخلى عن الحل التلقائي للشركة عند اجتماع حصصها في يد شريك 

  .    المفيدة للاقتصاد الوطنيرتب عنه إنقاذ الشركات الناجحة ووحيد، مما يت
  .مشاريعتحقيق إدارة أفضل لل: الفرع الرابع

  الإدارة الفردية للمشروعمن أهم المزايا التي تحققها المؤسسة ذات الشخص الوحيد،   
سرعة أكثر مما يستطيعه مع مجموعة من ك الوحيد يستطيع التحرك بمرونة وفالشري

الشركاء، لأنه يمارس كل السلطات المخولة للشركاء في إدارة هذه المؤسسة، فبإمكانه أن 
دون الحاجة لانعقاد  لسريعة والتحركات السهلة فيدير مشروعه بمبادرة فرديةيتخذ القرارات ا

الجمعية العامة وانتظار اتخاذ قراراتها بالأغلبية اللازمة، والتي قد تفشل نتيجة عدم حصولها 
كما يستطيع الشريك الوحيد أن يدير مشروعه في إطار مرن  ،)2(على النصاب المطلوب

 لا يعارضه فيها أحد، كما له الحرية أيضا في إدارة مؤسسته وغير محدود فيصدر قرارات
  . بنفسه أو تفويض ذلك لغيره

  .شجيع الاستثمارت: الخامسالفرع 
، وجذب رؤوس الأموال الوطنية إن نظام اقتصاد السوق يتطلب تشجيع القطاع الخاص   
يع فكرة المبادرة  وهذا بتشج، ودفعها إلى المشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي،الأجنبيةو

 وهذا ،الفردية وإطلاق المشاريع وخصوصا الصغيرة منها وتوفير مناخ ملائم للاستثمار

                                                
 .274المرجع السابق، ص  -1
 .263، ص  نفسهالمرجع -2
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 وتعد ،بتوفير كل الظروف المساعدة وتسهيل الآليات التي يعمل في إطارها المستثمر
المؤسسة ذات الشخص الوحيد المخرج الوحيد للمستثمر الفرد للاستفادة من مزايا تحديد 

 لان الكثير من رجال الأعمال يفضل الاستثمار ،لية والتهرب من المسؤولية الشخصيةالمسؤو
بمفرده لتجنب الخلافات الواردة في الشركات المتعددة الأشخاص والتي غالب ما تحل 

  .)1(بالطرق القضائية
  وبالتالي،ويرى في هذه المؤسسة أنها تمكنه من بلوغ أهدافه وتشجعه على استثمار أمواله   

المؤسسة أن تجذب الكثير من رؤوس الأموال الوطنية الراكدة ودفعها لتحريك  استطاعت هذه
راحة وثقة أكبر للمستثمرين الأجانب في  الأجنبية منها لأنها تعطي العجلة الاقتصادية، وحتى

وبهذا يكون لهذه  المؤسسة دور هام . استثمار أموالهم في مناطق تقل فيها درجة المخاطرة
  .يع الاستثمار وجلب رؤوس الأموال وتقوية الاقتصاد الوطنيفي تشج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 دراسة نظرية وعملية وفقا لأحكام القانون -  ،ات المسؤولية المحدودة المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذ،علي شريط -1

 .14 ص ،2002/2003، كلية الحقوق ،جامعة الجزائر، )رسالة ماجستير (،-الجزائري
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لمؤسسة ذات الشخص الوحيد و قواعد الأساس القانوني ل:المبحث الثاني
 .تأسيسها

 مع ، لتعارض أسس المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودةنظراً   
يؤدي بالضرورة إلى ترك العديد من هذه المبادئ الكلاسيكية لقانون الشركات فإن ذلك س

إلى بروز أسس قانونية جديدة تتناسب مع ، والمبادئ نظرا لعجزها عن التكيف مع الواقع
 كما أن هذه المؤسسة تختلف عن غيرها من الشركات في أن تأسيسها ،طبيعة هذه المؤسسة

شخص  ل إرادي من أولا بطريقة مباشرة بعم،في القوانين التي تعترف بها يتم بطريقتين
 أو بطريقة غير مباشرة وذلك في حالة اجتماع أسهم أو حصص ،واحد أي بإرادة منفردة

  .شركة تجارية متعددة الشركاء في الأصل في يد شريك وحيد
 .الأساس القانوني للمؤسسة ذات الشخص الوحيد:الأول المطلب

ان أمام المشرع عدة  ك،لإدخال المؤسسة ذات الشخص الوحيد في القانون الجزائري   
 أولا في ما يخص الذمة المالية إما على ،خيارات لاعتماد الأساس القانوني لهذه المؤسسة

للذمة   أو على أساس النظرية الشخصية،أساس نظرية تخصيص الذمة المالية للتاجر الفرد
ة هي المصدر  وكذلك حول الطبيعة القانونية لهذه المؤسسة باعتبار أن الإرادة المنفرد،المالية

سنتطرق إليه ، وهذا ما كبديل للفكرة العقدية التي تقوم عليها الشركات،المنشئ لهذه المؤسسة
  :في هذا المطلب

  .المؤسسة ذات الشخص الوحيد ونظرية تخصيص الذمة المالية: الفرع الأول
وبالتالي  بماله وما عليه من حقوق والتزامات، تمثل الذمة المالية الكيان المالي للشخص،   

 وهي بهذا ،فان ذمة الشخص المالية تقتصر على الحقوق والالتزامات المالية دون غيرها
هو مجموع حقوق الشخص المالية الموجودة فعلا  جانب ايجابي:المفهوم تتكون من جانبين

هو :وجانب سلبي  وكذلك الحقوق المالية التي تدخل في ذمته المالية مستقبلا،،في الحاضر
 لجانب الايجابي عن الجانب السلبيفإذا زاد ا) الديون(زامات الشخص المالية مجموع الت

 كانت  السلبي زائد عن الجانب الايجابي أما إذا كان الجانب،كانت الذمة المالية للشخص دائنة
إذا لم يكن للشخص أو عليه حقوق مالية في وقت معين، فلا يعد ذلك انه الذمة المالية مدينه و

 يقع على المدين بشخصه ،كان تنفيذ الالتزامات في الشرائع القديمة ولقد، اليةليس له ذمة م
لما يترتب عليه من ديون والتزامات ومع تطور الحاصل في الفكر القانوني تما الخلاص من 
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 وذلك عن طريق التخفيف من حدته وتطور هذا الوضع إلى ،التنفيذ على جسم المدين تدريجيا
  .)1( التي تناول الشخص وتلك التي تناول حقوقهالتفريق بين المسؤولية

كما كان الأمر في الماضي حينما كان يودع  فلم يعد المدين يلزم جسمانيا بالوفاء بديونه،   
 حتى الوفاء بما عليه من ديون، فقد الغي نظام الإكراه البدني في المسائل المدنية ،في الحبس

 وهكذا حلت أموال المدين محل بدنه ،ائل الجنائيةفي بعض الدول، ولم يعد جائزا إلا في المس
فنتج عن ذلك  ،)2(في ضمان ديونه، وأصبح ضمان الوفاء ينصب على ذمة المدين المالية

قواعد الذمة المالية ووحدتها وعدم تجزئتها، بحيث أصبحت كضمان عام للدائنين فالأصل أن 
ميع أمواله المنقولة منها  يجبر على الوفاء بالتزامه بضمان ج،كل من يلتزم شخصيا

فاء بعض عناصرها من هذا الضمان  ولا يجوز إع، الحاضرة منها والمستقبلية،والعقارية
 وهذا ما يطلق عليه فقها بمبدأ وحدة الذمة المالية ،تخصيص بعضها دون البعض الأخرو

هذا يعني أن  و،وهذه الذمة تشكل ما يسمى بالضمان العام للدائنين، )3(وعدم قابليتها للتجزئة
ن التزامات المدين إمجموع حقوق المدين المالية يضمن مجموع التزاماته المالية، وبالتالي ف

تضمنها ذمته المالية أي الجانب الايجابي منها، والذي يمثل جميع أمواله الحاضرة وقت 
  .)4( وجميع أمواله المستقبلية،نشوء الالتزام

 يستطيع الدائن من خلالها ،لمدين وسيلة فعالةويشكل حق الضمان العام على أموال ا   
 تنفيذا عينيا والدائنون جميعا ،التنفيذ على أموال المدين إذا امتنع هذا الأخير عن تنفيذ التزامه

لأنه " عاما"وقد سمي   ولا أفضلية مبدئيا لأحدهم على الأخر،،متساوون قانونا في هذا الحق
جهة وكذلك يشمل جميع ممتلكات المدين التي يمكن  من ،يشمل جميع الدائنين بدون استثناء
أموال " :أن  على ق المدني الجزائري188المادة  ونصت ،التنفيذ عليها جبرا من جهة أخرى

وفي حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا  المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه،
   . هذا الضمانتجاهللقانون فإن جميع الدائنين متساوون 

رتب لبعض الدائنين حق ضمان خاص أو حق أفضلية فهذا لا يحول دون حق الضمان فإذا ت
 ومن العام، وإنما يمنح لأصحاب هذه الحقوق حق امتياز على أموال معينة من أموال المدين،

                                                
 .212هيوا إبراهيم الحيدري، المرجع السابق، ص -1
 .14، ص1985زائر، ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجالوجيز في نظرية الحق بوجه عاممحمد حسنين،  -2
 .16إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص -3
 .105 ص ،2004، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، قانون الأعمال والشركاتسعيد يوسف البستاني،  -4
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أنه يمنح للدائنين كذلك حقا أساسيا، وهو حق التنفيذ الجبري  خصائص حق الضمان العام،
ثانوية تدعم هذا الحق والتي تتمثل في التدابير الاحتياطية على أموال المدين وحقوق 

  .والتنفيذية التي يلجا إليها الدائن للمحافظة على حقوقه
 أن الذمة المالية ترتبط بالشخصية القانونية وهذا و يذهب الرأي السائد في الفقه الفرنسي   
بلها نظرية التخصيص والتي  والتي تقا،انبثقت عنه فكرة النظرية الشخصية للذمة المالية ما

  .)1(لا تسند الذمة المالية إلى الشخصية القانونية بل إلى الغرض الذي أعدت له
 وبين ،فأن الذمة المالية هي المظهر المالي للشخصية القانونية وطبقا للنظرية الشخصية   

لا  كما انه ، فلا شخص بغير ذمة ولا ذمة بغير شخص،ينفصم الذمة والشخصية رباط لا
تتعدد بالنسبة للشخص   فكذلك الحال بالنسبة للذمة المالية لا،الشخصية للشخص واحد تتعدد

 لان الذمة المالية هي ،ن لكل شخص حتما ذمة ماليةإوبمقتضى هذه النظرية ف الواحد،
 مجموع الحقوق والالتزامات المالية التي تثبت للشخص في الحاضر والمستقبل كما انه لا

ن كان له أن يتصرف في إ يتصرف في ذمته المالية ككل، والتخلي عنها ويجوز للشخص أن
  .عناصرها فرادى دون أن يؤثر ذلك في كيان الذمة المالية

 وقد  وطبقا لهذه النظرية يكون للشخص الاعتباري ذمة مالية شانه شان الشخص الطبيعي   
أن للأشخاص الاعتبارية على ، )2( من القانون المدني50المادة  الجزائري فينص المشرع 

، وبالتالي نستشف من كل ما سبق أنه لا وجود لذمة مالية إلا لشخص قانوني )3(ذمة مالية
  .تتميز بوحدتها وشمولها لحقوقه والتزاماته )طبيعي أو معنوي(

أو   يتراءى انه لا يجوز للتاجر،وانطلاقا من مبدأ وحدة الذمة المالية وعدم قابليتها للتجزئة        
 بحيـث  ، لتخصيصه لمزاولة نشاط تجـاري    تثمر الفرد أن يقتطع جزء من ذمته المالية       المس

دفع الكثيرين إلى العزوف عن مباشـرة التجـارة           وهذا ما  ،تتحدد مسؤوليته بهذا الجزء فقط    
ومن هنا بـدا التفكيـر فـي      والاستثمار، خوفا من تعرض ثروة التاجر جميعها إلا الضياع،        

 والناتجة عن  من مأزق المسؤولية غير المحدودة  للخروج،المسؤوليةوسيلة تؤدي إلى تحديد 

                                                
 .19، صالسابقإلياس ناصيف، المرجع  -1
، 78 والمتمم، الجريدة الرسمية رقم ، المتضمن القانون المدني، المعدل1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 75/58 الأمر رقم -2

 .1975 سبتمبر 30الصادرة بتاريخ 
 .142محمد حسنين، المرجع السابق، ص  -3
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سمية بنظريـة تخـصيص الذمـة        ما أدى إلى نشوء نظرية حديثة        اوهذ وحدة الذمة المالية  
  .المالية

تذهب إليه النظرية الشخصية، حيث تصور الذمة الماليـة          النظرية عكس ما   وتذهب هذه     
  .)1(الذمة إلى شخص نكر ضرورة إسناد وت، وليس شخصياً مادياًتصويراً

وتعتبـر   ،والسويـسرية  وقد سادت هذه النظرية في التشريعات الانجلوسكسونية، والألمانية       
وغير مرتبط بـشخص معـين        معدة لغرض معين   ،الذمة المالية مجموع قانوني من الأموال     

 شخص جـزء    فإذا رصد  تتعدد الذمة المالية بتعدد الأغراض المخصصة لها،       حيث يمكن أن  
نشأت بذلك ذمة مالية ثانية مستقلة عن ذمته الأولـى، ولا يكـون              ،من أمواله لغرض معين   

وإذا رصد ذلك الشخص جزء آخـر مـن أموالـه     أي ضمان على الأخرى، لدائني أحداهما 
الـذمم الماليـة     وبذلك تتعـدد   ،نشأت بذلك ذمة مالية ثالثة مستقلة أيضا       ،لغرض معين آخر  

 وتكون كل ذمـة     ،ا لتخصيص أجزاء معينة من أمواله لأغراض مختلفة       للشخص الواحد تبع  
، وأخـرى   فيمكن أن يكون للشخص ذمة ماليـة للاسـتغلال التجـاري           مستقلة عن الأخرى  

أن يتصرف في ذمته المالية      ،للشخص حسب هذه النظرية     ويجوز للزراعي، وثالثة للصناعي  
وهذا ما أعطى دفع ايجـابي       ،)2(الزراعية أو ،أو الصناعية  ،كما إذا باع لآخر ذمته التجارية     

للتجار والمستثمرين وساعدهم في خلق اطر جديدة للأعمال التجارية عن طريق تخـصيص             
  .في كل ذمته المالية  بدون أن يعرض نفسه،قيمة مالية معينة لاستثمار معين

حدث  ت،ةومن هنا بدأت بعض التشريعات التي تأخذ بالنظرية الشخصية للذمة المالي   
نه الاستغناء عن وحدة أثغرات في هذه القاعدة غير أن هذا الخروج عن القاعدة لم يكن من ش

  .الذمة المالية
غير أنه لا يجوز للأفراد تجزئة ذمتهم  وهذا ما حصل في فرنسا وسائر البلدان العربية،   

 اد شخص القيام وإذا ما أر، في غير الأحوال التي نص عليها القانون،المالية بمطلق إرادتهم
 فيجد نفسه مضطرا إلى إنشاء شركة مع غيره من ،بمشروع مستقل عن نشاطه العادي

قد أدى التطور في هذا الاتجاه حتى بالنسبة إلى ، و ولكل منهم أسهمه وحصصه،الشركاء
 إلى السماح بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة ،البلدان التي تعتمد على وحدة الذمة المالية

                                                
 .217هيوا إبراهيم الحيدري، المرجع السابق، ص  -1
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وقد حاول الفقه التوفيق بين النظرية الشخصية للذمة المالية ونظرية  شخص الوحيد،وذات ال
والإقلاع عن ربط ، فدعا من جهة إلى عدم المغالاة في اعتماد النظرية الشخصية التخصيص،

 لا ،ن خلق مجموعات مالية خاصةأيرى ب ومن جهة أخرى الذمة المالية بشخصية الإنسان،
 ية عامة فالتجزئة التي يقوم بها الشخص للذمة المالية لا تؤدي إلىيحول دون وجود ذمة مال

النظريتان كان   وهذا التوفيق بين،إزالتها ولكن تبقى قائمة إلى جانب المجموعات الخاصة
لمواكبة تطور التجاري والنشاطات ، منه إطلاق حرية النشاط التجاري والاقتصادي الهدف

  .)1(قيقهاوالمستثمرين لتح التي يسعى التجار
فلا يمكن أن توجد  ،أما المشرع الجزائري فنجده قد أخذ بالنظرية الشخصية للذمة المالية   

نه سمح استثناء أ غير ،معنوي  سواء كان شخص طبيعي أو،ذمة مالية بدون شخص معين
التجارة عن طريق إنشاء شركة ، للاستثمار وللتجار والمستثمرين بتخصيص قيمة مالية معينة

وتكون مسؤوليتهم محددة بقدر حصة كل واحد منهم كما سمح ، ره من الشركاءمع غي
 ذات الشخص الوحيد المشرع الجزائري للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بتأسيس مؤسسة

 وذلك لوضع حد للشركات الوهمية والصورية التي كانت تظهر ،و ذات مسؤولية محدودة
  . باطنها مشاريع فردية ولكنها في حقيقة الأمر تخفي في،كشركات

وبذلك يكون المشرع الجزائري استفاد من مزايا الاعتراف بهذا النـوع مـن الـشركات                  
 بمـا   ، وذلك بتعديل القانون التجاري الجزائـري      ،وساير التشريعات الأخرى في هذا المجال     

يتماشى مع التطور الاقتصادي الذي عرفته الجزائر والتحول من الاقتـصاد الموجـه إلـى               
 96/27 والأوامر والقوانين التي تلته فقد عدل الأمـر          1996الاقتصاد الحر بموجب دستور     

 المـؤرخ  75/59 القانون التجاري الجزائري الصادر بالأمر 1996 ديسمبر   09المؤرخ في   
  . وذلك لجعل هذه الأحكام تتماشى مع الوضع الجديد1975 سبتمبر 26في 

  .سسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودةالطبيعة القانونية للمؤ:الفرع الثاني
  . النظرية العقدية للشركة-أولاً
 على النظر إلى الشركة من ،تقوم النظرية التقليدية للشركة الموروثة عن القانون الروماني      

حيث العمل الإرادي المنشئ لها، وهو العقد الذي يقتضي تكوينها بين شريكين على الأقل عن   
ولقد سادت الفكرة التعاقدية للشركة طوال القرن التاسع عشر لاتفاقها مع مبدأ             اقد،طريق التع 

                                                
 .22إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص -1
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ومبدأ الحرية التعاقدية، الممثلين للفلسفة الفردية التي كانت سائدة فـي ذلـك              سلطان الإرادة 
 قهي وانتقلت إلـى المجـال التـشريعي        الوقت، وقد تجاوزت هذه النظرة للشركة المجال الف       

كما جـاءت النـصوص    ،يع وأوردت نصوصا قانونية تعرف الشركة بأنها عقد   فتبناها التشر 
 أما  ،غلب الأحيان أالقانونية التي تحكمها بقواعد مفسرة وتكمل إرادة الشركاء المتعاقدين في           

  .)1(النصوص الآمرة فقد كان مجالها ضيق جدا
لقوانين الأخرى ومنها   وكرست هذه الفكرة في البداية في القانون الفرنسي ثم انتقلت إلى ا              

الشركة ": على أن   من القانون المدني الجزائري    416المادة  حيث نصت    ،القانون الجزائري 
عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المـساهمة فـي نـشاط                

 بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق         ،مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد        
 كما يتحملون الخسائر التي قد تنجـر        ،صاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة       اقت

  ".عن ذلك
يشتمل على أكثر من شخص  ،ويتضح من خلال نص المادة أن الشركة عبارة عن عقد   

حدود ما ذكر في  منهم في واحد كل يلتزم ، سواء كان هذا الشخص طبيعيا أو معنويا،واحد
 عدم حالة في، حل الشركة يطلب ذلك أن بموجب شريك لكل  ويكون،ذكرها السابق المادة

وهذا تأكيدا لمعنى العقد وأساس مبدأ تعدد الشركاء كشرط ، به تعهد بما الشركاء وفاء أحد
 القانون الروماني كانت الشركة عبارة عن عقد رضائي تنشأ ففي القانون اليوناني و،لقيامها

وكانت  ذمم الشركاء، عن مستقلة مالية لها ذمة ركاتش روما يف وظهرت،  الشركاءتفاقاب
 ويعتبرها الفقهاء اللبنة الأولى لفكرة ،الأشغال العامة مجال العتاد الحربي والمناجم وتنشط في

كما أن إسناد الشخصية المعنوية للشركة يتطلب عدة عناصر أهمها  ،)2(الشخصية المعنوية
إلى تأسيس كيان قانوني مستقل عن الأشخاص وجود مجموعة من الأشخاص واتجاه إرادتهم 

  : ويترتب على ذلك نتيجتان هما  ،المكونين له
 رفض الشركة ذات الشخص الوحيد واعتبارها باطلة ومنعدمة في مرحلة التأسيس لانتفاء -

  .تعدد الشركاء الذي تمليه الفكرة العقدية للشركة

                                                
 .192سابق، ص هيوا إبراهيم الحيدري، المرجع ال -1
الدار -رية، الملكية الصناعية التجاريةالأعمال التجارية والتجار، الشركات التجا -مصطفى كمال طه، القانون التجاري -2

 .218  ص،1991 الجامعية، بيروت،
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نون، في حالة اجتماع حصصها في يد  اعتبار الشركة ذات الشخص الوحيد منحلة بحكم القا  -
  .)1(شريك وحيد

خذ بالمؤسسة ذات الشخص الوحيـد و ذات المـسؤولية          أوبما أن المشرع الجزائري قد         
التـي تعـرف      من القانون المـدني    416المادة   فيقتضي عليه إجراء تعديل في       ،المحدودة

  . ليزيل التناقض الحاصل،الشركة بأنها عقد بين شخصان أو أكثر
وهذا نظرا للفوارق التي    ،  يتراجع ويشوبه بعض النقص   أ  أن الفكر التقليدي للشركة بد       كما  

كانت تتسم بها القواعد القانونية للشركات من جهة، والقواعد التي تحكم العقود بوجه عام من               
  :جهة أخرى وتظهر هذه الفوارق في

 عكـس  ،كامها بموافقة الأغلبية تؤدي فكرة اتحاد المصالح في الشركة إلى إمكانية تعديل أح         -
ما هو عليه في القواعد العامة في العقود حيث لا يجوز التعديل إلا بموافقة جميـع أطـراف         

  .)2(العقد لأنها تقوم على فكرة تناقض المصالح
 كما ، وبما أن فكرة العقد تقوم أساسا على نوع من تناقض المصالح بين الأطراف المتعاقدة         -

 فمثلا عقد البيـع فيـه       ، كعقد البيع وعقد الإيجار    ،عظم عقود المعاوضة  هو عليه الحال في م    
 والرابطة بين المتعاقدين مقصورة عليهمـا       ،تعارض بين مصلحة البائع و مصلحة المشتري      

 بينما ينتفي هـذا التعـارض فـي    ،إلى المشتري وهي لا تلبث أن تزول بانتقال ملكية المبيع    
هو تحقيـق  ، ألا وهدف واحد محدد ومشترك فيما بينهم فالشركاء جميعا يسعون إلى    ،الشركة

  .)3(الربح من خلال الشركة وقسمته بينهم
 ـ             - ض الالتزامـات    يختلف عقد الشركة عن غيره من العقود بأنه لا يقتصر على إنشاء بع
وإنما يترتب عليه إنشاء كـائن قـانوني        ،  التي تنتهي بمجرد تنفيذها   ، و الحقوق بين أطرافه  و

الأمر الذي يمكنه مـن     ،  الشخصية المعنوية ومستقل بإرادته عن إرادة الشركاء       يتمتع ب  ،جديد
 ويكـون هـو     ، ويصبح أهلا لاكتساب حقوق وتحمل التزامـات       ،القيام بالتصرفات القانونية  

 وهذا الشخص المعنـوي     ،المسيطر والمهيمن على الإرادات الفردية التي ساهمت في إنشائه        
ن الشخصية المعنوية للـشركة قـد       أا من الفقه إلى القول ب     هو الشركة، الأمر الذي دفع جانب     

                                                
 .192، ص نفسههيوا إبراهيم الحيدري، المرجع  -1
 ص 2002 دار هومة، الجزائر، ،-شركات الأشخاص -ئريأحكام الشركات طبقاً للقانون التجاري الجزانادية فوضيل،  -2
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تمردت على العمل الإرادي المنشئ لها وطغت عليه تماما، وما يدعم هذا القول هو اعتبـار                
 وليس عـن الـشركاء رغـم أن         ،وممثل قانوني لها   مدير الشركة عضوا في جسم الشركة     

 .)1(اختياره تم بواسطتهم

 لاسيما شركة المساهمة بقواعد أمرة وذلك       ،أحكام الشركات  م بعد توجه التشريع نحو تنظي     -
بتأثير عوامل مستمدة من الواقع الاقتصادي والاجتماعي لحماية مصالح المدخرين ومـصالح     

 يظهر ضعف المفهوم التعاقدي للشركة وخاصة شركات أبد  الذين يتعاملون مع الشركة ،رالغي
لأنهم لا  ،اص لا تلعب فيه إرادتهم دورا يذكرالمساهمة إذ يصعب القول بوجود عقد بين أشخ   

 وقـد أدى تقـسيم   ،يستطيعون مناقشة الشروط التي يتم على أساسها مساهمتهم في المشروع      
إضعاف   وقابلة للتداول بسهولة وسرعة إلى،أسهم كبيرة العدد رأسمال شركات المساهمة إلى 

 لأنه  ،بين وظيفتي التمويل والإدارة   إلى الفصل     حيث أدى هذا التقسيم    ،الفكرة العقدية للشركة  
 على فكرة الشريك الذي يهتم بـسير        ،الربح يغلب على المساهم فكرة تمويل المشروع نظير      

 فالشركاء في هذه الشركة يعتبرون مجرد ممـولين لا يعـرف            ،الشركة ويشارك في إدارتها   
  .)2(بعضهم البعض الأخر

  :نظرية النظام القانوني للشركة-ثانياً
ادا للانتقادات السابقة ما دعا إلى قيام جانب من الفقه بإنكار الصفة التعاقدية للـشركة               استن   

 وهي من نظريات القانون العام وتتعارض تماما مع         ،واعتبارها بمثابة  نظام أو تنظيم قانوني      
 ويقصد بالنظام تلك المجموعة من القواعد القانونية التي تهدف للوصـول إلـى              ،فكرة العقد 

 ويقتصر دور الأفراد في الإفصاح على الرغبة في الانضمام إليها، وما يؤيد             ،نتيجة مشتركة 
 قصد تحقيق   ،الأخذ بهذه الفكرة التنظيمية للشركة في الوقت الحاضر هو كثرة تدخل المشرع           

 في تنظيم الشركات بصفة عامـة وشـركات         ،عية بنصوص أمرة  أغراض اقتصادية واجتما  
 وهذا ما جعل أنـصار      ،إلى تراجع فكرة العقد في الشركة      المساهمة بصفة خاصة، مما أدى    

 وهي ترتكـز    ،)3(نظرية النظام القانوني يقولون بان الشركة ليست عقد بل هي نظام قانوني           
  .بصرف النظر عن تعدد الشركاءبصورة رئيسية على عنصر استمرار الشخصية المعنوية 

                                                
 .23، ص السابقنادية فوضيل، المرجع  -1
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      وقد ذهب الفقه الفرنسي إلى القول بان الشخص القانوني هو مجموعـة مـن الحقـوق               
 ولكي تتمكن هذه المجموعة من تحقيق أهدافها جعلها القانون شخـصا واحـدا              ،الالتزاماتو

جردا عن  متميزا ومستقلا عن الأعضاء المكونين له ولهذا فالشركة شخصا معنويا مستقلا وم           
 وبالتالي فالشركات هي أشخاص معنوية وليس مجرد عقود تنظم العلاقات           ،شخصية الشركاء 

 .)1(بين الشركاء

وبناء على هذه الفكرة أقرت عدة تشريعات كالتشريع الألماني و السويسري والسويدي               
وانـه   جواز استمرار الشركة رغم اجتماع كل الأسهم أو الحصص في يد شـريك واحـد              

 هـا يل الشركة واكتسابها الشخصية المعنوية وانفصال كيانها عن الأشخاص المكونين ل          بتسج
تعـود لشخـصيتها المعنويـة       فيها ويستوي بقاء شريك واحد أو أكثر فيها مادام أن الأهمية         

  .وقيامها بنشاطها وتعاملها مع الغير على هذا الأساس
 ومنحه الشخصية المعنويـة فـي       ،المشروع الفردي من تعدد الشركاء    عفي المشرع   أقد     و

 وبذلك يكون أسس تنظيم مؤسسة الشخص الوحيـد         ،إطار الشركة ذات المسؤولية المحدودة    
 وبالتالي فان مؤسسة الشخص     ،على فكرة الشخصية المعنوي أي على أساس قانون الشركات        

 حيث أن مفهوم الـشركة أصـبح بنـاء         من   ،الوحيد تتماثل مع الشركة المحدودة المسؤولية     
 ويتضح ذلك من خلال قواعد تأسيسها       ،نظاما قانونيا معد مسبقا لاحتواء المشروع التجاري      و

 فهي القواعد العامة نفسها التي اعتمدها المشرع لتأسيس الشركة          ،والقواعد التي تحكم سيرها   
ذات المسؤولية المحدودة، سواء من حيث الموضوع أو الشكل أو إجراءات النشر مع مراعاة      

تلافات الناشئة عن وحدة الشريك، إذ يلاحظ في المؤسسة ذات الشخص الوحيـد             بعض الاخ 
 واستبدال ذلك بعمل ال لوجود العقد كعمل منشئ للشركة   اختفاء تعدد الشركاء، وبالتالي لا مج     

 وهذا العمل يقترب مـن فكـرة   ،إرادي من جانب واحد، يقوم بتوقيعه الشريك الوحيد منفردا 
ني أن العلاقة القديمة  التي كانت وثيقة بين قيام الشركة ووجود العقد             النظام القانوني، مما يع   

بالتالي فإن شركة بعمل إرادي من جانب واحد، و   ، وأصبح من الممكن تأسيس ال     )2(قد انقطعت 
 خـصوصا مـع اعتـراف       ،مفهوم النظام القانوني أصبح يتأكد شيئا فشيئا في الوقت الحالي         

                                                
 .28إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص -1
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 ابتـداء مـن إمكانيـة      أنه نيووالأستاذ ق  وقد اعتبر    المشرع بالشركة ذات الشخص الوحيد    
  .)1(تأسيس شركة بشخص واحد لم يعد لائقا الاستمرار في الحديث عن عقد الشركة 

 من خلال تأسيسها من     ،هكذا بدأت تتضح الصفة النظامية للمؤسسة ذات الشخص الوحيد           و
نقـل الحـصص فيهـا       إضافة إلى نشاط هذه المؤسسة و      ،قبل شخص واحد وبإرادة منفردة    

 حيث نظم كل ذلك بقواعد أمرة لا بد مـن مراعاتهـا             ،وإدارتها وتحولها وحلها وانقضاؤها   
  .)2(واحترامها ويترتب على مخالفتها مسؤولية مؤسسها

وذات  الشخص الوحيـد   القواعد المتعلقة بتأسيس المؤسسة ذات    : المطلب الثاني 
  .المسؤولية المحدودة

يد عن غيرها من الشركات في أن تكوينها في القـوانين التـي    تتميز شركة الشخص الوح      
 أولا بطريقة مباشرة بعمل إرادي من شخص واحـد أي بـإرادة             ،تعترف بها يتم بطريقتين   

 أو بطريقة غير مباشرة وذلك في حالة اجتماع أسـهم أو           ،منفردة بهدف ممارسة نشاط معين    
  .ريك وحيدحصص شركة تجارية متعددة الشركاء في الأصل في يد ش

  .ذات المسؤولية المحدودة و طرق تأسيس المؤسسة ذات الشخص الوحيد :الفرع الأول
  :التأسيس المباشر-أولاً
الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة      تذهب اغلب التشريعات في أن المؤسسة ذات         

إلى  فضلا عن خضوعها     ،تخضع في تكوينها لنفس الشروط التي تخضع لها سائر الشركات         
 على اعتبار انه يـتم   ،شروط خاصة تميزها عن غيرها من الشركات وترتبط بوحدة الشريك         

  .تأسيسها بعمل إرادي صادر من شخص واحد
القانون التجاري بـالأمر     وبادر إلى تعديل     ،وقد ساير المشرع الجزائري هذه التشريعات        
تؤسـس  : "، على أنـه ي من القانون التجار  564المادة  حيث تنص     السالف الذكر،  96/27

الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخـسائر     
وإذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة       ،  إلا في حدود ما قدموا من حصص      

طبقا للفقرة السابقة لا تظم إلا شخصا واحدا كشريك وحيد تسمى هذه الـشركة، مؤسـسة     
  ".لوحيد وذات المسؤولية المحدودةذات الشخص ا

                                                
1 - Yves GUYON, op.cit, p 13. 
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المشرع الجزائري قد سمح بتأسيس هذه الشركة مـن         ويتضح من خلال هذه المادة أن           
 أي بالإرادة المنفردة وليس عن عقد كما هو الحال بالنسبة إلى سائر الشركات              شخص واحد 

لأنه يـسري   ،قود ومع ذلك فهي تخضع إلى النظام القانوني الذي يسود الع    ،المتعددة الشركاء 
  من القانون المدني   123المادة  حسب   ،على الإرادة المنفردة ما يسري على العقد من أحكام        
 ووجود محل تتـوفر فيـه الـشروط         ،وبالتالي يجب توفر الأهلية وخلو الرضا من العيوب       

على أن تستثنى من هذه  ، ولسبب مشروع يمثل الغرض من تكوين المؤسسة      ،اللازمة لصحته 
  . طالما أن الإرادة المنفردة هي مصدر الالتزام، ما يتعلق بضرورة توافر إرادتينالأحكام

 تندرج في الإطار    ،المسؤولية المحدودة الشخص الوحيد وذات     ويتضح أن المؤسسة ذات       
 ولذلك لا تعتبر المؤسسة     ،التشريعي والتنظيمي المعروف للشركات ذات المسؤولية المحدودة      

 بل هي نوع أو حالة من حالات الـشركات          ، جديدا من الشركات   ذات الشخص الوحيد شكلا   
 فهي تعتبر مؤسسة محدودة المسؤولية بدون ركن تعدد الشركاء أي ،ذات المسؤولية المحدودة

 وبالتالي فهي تتفق مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة في كـل مـا يتعلـق           ،بشريك وحيد 
وقـانون   )1(حكمها القواعد العامة للقانون المـدني      فت ،بالقوانين والأحكام التي تنظم كلا منها     

، فضلا عن الأحكام الخاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة التـي           )2(الشركات التجارية 
 وهكذا يكون المشرع الجزائري قد حقق طموحات فئة         ،تعتبر الشريعة العامة لهذه المؤسسات    

ذات شـخص    طهم في إطار مؤسسة   كبيرة من التجار والمستثمرين وسمح لهم بممارسة نشا       
 كما سمح للشركات الكبيرة بإنشاء مؤسسات تابعة لها حيـث           ،ذات مسؤولية محدودة  ووحيد  

  .  وهي التي تملك حق رقابة هذه المؤسسة التابعة لها،تصبح الشركة الأم هي الشريك الوحيد
  : غير المباشرالتأسيس-ثانياً
 هو استمرار الـشركة المكونـة       ،ص الوحيد يقصد بالتأسيس غير المباشر لمؤسسة الشخ        

أصلا على أساس العقد بين شريكين أو أكثر أي طبقا للأحكام العامة المتعلقة بعقد الـشركة                
 بـالرغم مـن      وما يليها من القانون المدني الجزائـري       416المواد  المنصوص عليها في    

د تكونـت فـي   أن الشركة في هذه الحالة تكون ق     أي،  اجتماع الحصص في يد شخص واحد     
 ثم يظهـر حـدث   ،بادئ الأمر وفقا للطريقة التقليدية لتكوين الشركات بما فيها تعدد الشركاء 
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 وبدلا من أن تنقـضي  ،جديد يقضي على هذا المبدأ فتجتمع كل الحصص في يد شريك واحد    
الشركة لزوال مبدأ التعدد تستمر بشريك وحيد ويقـر لهـا القـانون بـصحتها وشـرعيتها        

  الـسالف  96/27 من الأمر 1 مكرر  590 المادة    وقد نصت  ،خصيتها المعنوية واستمرار ش 
 من القانون المدني  والمتعلقة بالحل القضائي        441لا تطبق أحكام المادة     :" ، على أنه  الذكر

  ".في حالة اجتماع كل حصص شركة ذات مسؤولية محدودة في يد واحدة
لا تطبق إلا في لقانون المدني الجزائـري   من ا441المادة وتجدر الإشارة إلى أن أحكام     

 أما في حالة اجتماع     ،حالة اجتماع حصص شركة ذات مسؤولية محدودة في يد شريك وحيد          
 441حيث تنص المـادة      ،الحل القضائي تطبق عليها    الحصص في شركة أخرى فإن أحكام     

ء على طلب   يجوز أن تحل الشركة بحكم قضائي بنا      ":من القانون المدني الجزائري على أنه     
 ،احد الشركاء، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو بأي سبب أخر ليس هو من فعل الـشركاء      

  .ويقدر القاضي خطورة السبب المبرر لحل الشركة
  ". ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك

وحتى يتجنب الشريك المتبقي هذه الوضعية يتوجب عليه الإسراع في تحويل الشركة إلى                
 مع مراعاة في ذلك الإجـراءات       ،و ذات المسؤولية محدودة    سة ذات الشخص الوحيد   المؤس

، من القانون   2مكرر 590 ،572،  571،  548،  546المواد  الخاصة المنصوص عليها في     
وإعـلام الـشركة    ،، بحيث يجب أن يتم إثبات انتقال الحصص بموجب عقد رسمي          التجاري

 ويودع العقد المعدل في المركز      ،لتأسيسي للشركة  والإشارة إلى ذلك في العقد ا      ،بعقد رسمي 
  .الوطني للسجل التجاري كي يحتج به أمام الغير

كما يكون اجتماع حصص شركة متعددة الشركاء موجودة سابقا في يد شريك وحيد نتيجة                 
  :عدة أسباب منها

  . شراء أحد الشركاء لجميع حصص الشركاء الآخرين-
لحصص في يد شريك وحيد نتيجة رفض مـشروع الإحالـة            كما يمكن أن يكون اجتماع ا      -

وعليه إذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة مكونة من شريكين فيمكن لأحدهم أن يعـرب               
 وفي هذه الحالـة يبلـغ       ،عن نيته في إحالة حصصه إلى شخص أو عدة أشخاص من الغير           

الشركة عن قبول الإحالة     فإذا ما امتنعت     ، والى الشريك المتبقي   ،مشروع الإحالة إلى الشركة   
يكون ذلك فـي    ، و يتحتم على الشريك المتبقي أن يشتري أو يعمل على شراء هذه الحصص           
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 وبالتالي يصبح هو المالك الوحيـد لكـل         ،اجل ثلاثة أشهر تحسب ابتداء من تاريخ الرفض       
  .)1(الحصص

ك  كما لـو كـان هنـا       ،كما يمكن أن يكون اجتماع الحصص في يد واحدة ناتج عن ارث           -
ترك ابن واحد وهو الوريث     ، وتوفي معا و   زوجين شريكين في شركة ذات مسؤولية محدودة      

  .  فتجتمع كل حصص الشركة في يده،الوحيد
وبهذا يكون المشرع الجزائري قد تجنب خطر حل الشركات ذات المـسؤولية المحـدودة           

في حالة  ،  المحدودةذات المسؤولية    إلى مؤسسة ذات الشخص الوحيد و      بانتقالهاوذلك بسماحه   
 كما أن المشرع الجزائـري لـم يميـز بـين            ،اجتماع كافة حصص رأسمالها في يد واحدة      

بين ، و  التي تؤسس بطريقة مباشرة    المحدودةذات المسؤولية    و الشخص الوحيد  المؤسسة ذات 
  .)2( وهما يخضعان لنفس الأحكام،تلك التي تؤسس بطريقة غير مباشرة

لى تأسيس المؤسـسة ذات الـشخص الوحيـد وذات المـسؤولية         القيود الواردة ع   -ثالثاً
  :المحدودة

لم يترك المشرع الجزائري الحرية الكاملة للأشخاص في تأسيس ما يشاءون من مؤسسات    
 2 مكرر 590المادة  فقد حظر تأسيسها في حالتين وهذا ما نصت عليه ،دذات الشخص الوحي

جوز لشخص طبيعي أن يكون شريكا وحيـدا إلا         لا ي :"على أنه  من القانون التجاري   1فقرة  
ذات مسؤولية محدودة أن يكون  لا يجوز لشركةات مسؤولية محدودة، و   في شركة واحدة ذ   

  ".لها كشريك وحيد شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة مكونة من شخص واحد
كة هذا الحظر لا يطبق عند تأسيس المؤسسة فحسب، ولكنه مقرر أيضا في أثناء حياة الشر              و

حصصها في يد شريك واحد، فالمشرع فـي هـذه    ذات المسؤولية المحدودة عند اجتماع كل   
لكن لـم    و الحالة سمح للشخص الوحيد أن يحدد مسؤوليته بإنشاء مؤسسة ذات شخص وحيد           

بالتالي إذا أراد الشخص أن يقوم بعدة مشاريع     أن يعدد مؤسسات الشخص الوحيد، و      يسمح له 
  .ع غيره من الأشخاص في شركات أخرىمستقلة فعلية أن يدخل م

وأما بالنسبة إلى الشركات ذات المسؤولية المحدودة فيجوز لهـا إنـشاء مؤسـسة ذات                   
 على أن المؤسسة ذات الشخص الوحيـد و ذات المـسؤولية المحـدودة لا    ،الشخص الوحيد 
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 دة المحـدو  تستطيع بدورها أن تنشئ مؤسسة أخرى ذات الشخص الوحيد وذات المـسؤولية           
أو طبيعيين وحتى مع مؤسـسات      /ولكن يجوز لها أن تشترك مع أشخاص آخرين معنويين و         

الفقـرة  وقـد نـصت       لتكوين شركات أخرى متعددة الأشخاص،     ،أخرى ذات شخص وحيد   
في حالـة الإخـلال بأحكـام     ": على أنه   من القانون التجاري   2 مكرر 590الثانية من المادة    

      ر طلب حل الشركات المؤسسة بطريقة غيـر شـرعية         الفقرة السابقة فلكل من يهمه الأم     
وإذا كان ذلك ناتجا عن اجتماع كل حصص الشركة في يد واحدة، لا يسوغ تقديم طلب حل                 
شركة قبل سنة من جمع الحصص عندما يجمع شريك واحد كل الحصص في شركة فيهـا                

شـهر لتـسوية    أكثر من شريك و في جميع الحالات يمكن للمحكمة منح أجل أقصاه ستة أ             
  ".الوضعية في حين لا يمكن الحكم بالحل إذا تمت التسوية يوم النظر في الموضوع

  :ويمكن أن نستخلص من كل ما سبق أنه
 لا جوز للشخص الطبيعي أن يكون شريكا وحيدا إلا في مؤسسة واحـدة ذات مـسؤولية                 -

  .محدودة فقط
 أن تكون شريكا    ،محدودةالية  مسؤولالوذات   الشخص الوحيد  لمؤسسة ذات لكذلك لا يجوز    -

  . محدودةالمسؤولية الوذات  الشخص الوحيد وحيدا في مؤسسة أخرى ذات
المتوسطة حماية لأصحاب المشاريع الصغيرة وقد قصد المشرع من إدراج هذه الأحكام و   

 ي حين أن أصحاب المشاريع الكبيرة ف،من المغامرة بتقسيم ذممهم المالية بصورة لا متناهية
عادية، هذا فضلا عن تجنب استخدام تعدد الذمم المالية  نهم تحقيق أهدافهم في شركاتيمك

، ومن التحايل على القانونكوسيلة لاختلاق دائنين متعددين و ،المخصصة لمشاريع مختلفة
 التجارية التي تبنى على الثقة          خلق المزيد من الثقة والاستقرار في المعاملاتجهة 

  .)1( الائتمانو
الأركان الضرورية لتأسيس المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية         :الثانيالفرع  

  .المحدودة
 لذلك يجـب أن     ،تعتبر المؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة شركة            

 لان  ،تتوفر فيها الأركان الموضوعية العامة من محل وسبب وأهليـة باسـتثناء التراضـي             
ؤسسة ليس العقد بل هو الإرادة المنفردة، كما يجب تـوفر كـذلك الأركـان               مصدر هذه الم  

                                                
 .48إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص -1



    ماھیة المؤسسة ذات الشخص الوحید وضوابط تأسیسھا    الـفصـــل الأول               
 

 
 

34

الموضوعية الخاصة التي تتفق مع طبيعة هذه المؤسسة باعتبارها ذات شخص وحيد، فضلا             
عن الشروط الشكلية الواجب توفرها في تأسيس هذه المؤسسة، وعليه سنقوم بدراسة وجيزة             

  :لهذه الأركان
  : عية العامةالأركان الموضو -أولاً
الرضـا، والمحـل    : مة و تتمثل في   وهي الأركان التي يلزم توفرها في العقود بصفة عا           
  :السبب، وسنكتفي بإيراد الملاحظات التاليةو

التي تصاغ في الإيجاب والقبـول      فبالنسبة لركن الرضا فهو التعبير عن إرادة المتعاقدين            
ى شروط العقد وبما أن هـذه المؤسـسة ذات   تنصب عل ويجب أن تكون إرادتهما متطابقة، و     

تؤسس بالإرادة المنفردة وبالتالي من الصعب تطبيـق التراضـي بـالمعنى            ، و شريك وحيد 
 وذلك لعدم وجود إرادة أخرى تقابـل إرادتـه ليـتم            ،القانوني والدقيق على الشريك الوحيد    

  .التراضي بينهما
ل هذا النوع من المؤسسات، وذلـك       كما يقل احتمال ورود عيوب الرضا المعروفة في مث           

راجع لغياب تعدد الشركاء، فالإكراه وكذلك التدليس الذي يـبطلا العقـد، يجـب ن يكونـا                 
صادرين من احد المتعاقدين أو عن شخص ثالث، شريطة أن يثبت المكره أو المدلس عليـه                

  .)1(أن المتعاقد الأخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم به
لغلط يقل احتمال وروده لأنه يجب أن يقع في صفة جوهرية كنوع الشركة أو كشخص كذلك ا
 وبما أن الشركة تمر في مرحلة التأسيس بعدة إجراءات شكلية فيـصعب حدوثـه                ،الشريك

  .وبالتالي فكل هذه الصور يستبعد ورودها عند تأسيس هذه المؤسسة
 مـن  40المـادة  حسب مارسة التجارة   لمالمحددة بتسعة عشر سنة        وفيما يتعلق بالأهلية و   

المـادة   أو أن يحصل على إذن بذلك طبقا للشروط المنصوص عليها فـي              ،القانون المدني 
يستطيع القاصر  بلوغه سن ثامنة عشر، إلا انه ، ولكن بعد)2( من القانون التجـاري   الخامسة

 هو الشريك المميز أن يؤسس مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة ويكون
 ولا ،قدمها كما لا يكتسب صفة التاجر     لأنه لا يسأل إلا في حدود الحصص التي        ،الوحيد فيها 
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تلزمه الأهلية الكاملة لمباشرة التجارة، لأن الشركة هي التي تمارس التجارة وتحمل صـفة               
  .التاجر وليس الشريك

 يكون شـريكا فـي هـذه        المبادئ العامة تسمح للقاصر المميز أن        كما أن روح القانون و    
  .)1(لا سيما إذا كان هو الوريث الوحيد للشركاء واجتمعت الحصص كلها في يده، والشركة

هو تنفيذ مشروع اقتصادي لذا     ؤسسة إلى تحقيقه و   أما المحل فهو الغرض الذي تهدف الم         
داب أن يكون غير مخالف للنظام العـام ولآ       ، و يجب أن يكون هذا المحل ممكنا وجائز قانوناً       

 أو تهريـب  ، فإذا انصب محل مؤسسة ذات الشخص الوحيد على الاتجار بالمخدرات        ،العامة
قطاع البنوك كانت   أمين و الت، و  أو على نشاطات متعلقة بالقطاع العام كالنقل الجوي        ،الأسلحة

  .هذه المؤسسة باطلة
 ومن مظاهر عـدم   ،  كذلك يجب أن يكون لتأسيس مؤسسة الشخص الوحيد سبب مشروع            

مشروعية السبب هو تهريب أمواله إضرارا بحقوق دائنيه حتى لا تكون محـل إجـراءات               
  .فإذا كان هذا هو الدافع الوحيد  لتأسيس المؤسسة فإنه يكون غير مشروع، التنفيذ الجبري

  :  الأركان الموضوعية الخاصة -ثانياً
 والمتمثلـة   ،ارية عموما أما بالنسبة للأركان الموضوعية الخاصة المتعلقة بالشركات التج          

في تعدد الشركاء ونية الاشتراك وتقديم الحصص واقتسام الأرباح والخسائر وذلك لانبثاقهـا             
أكثـر لاسـتغلال      القائمة على وجود تعاون بين شخـصين أو        ،عن المفهوم العقدي للشركة   

 لذلك لا يمكن تطبيق هذه الأركان على المؤسسة ذات الشخص الوحيـد             ،مشروع اقتصادي 
واستبدالها باركان تتلاءم وطبيعة تكوين هذه المؤسسة باعتبارها تؤسس بـالإرادة المنفـردة             

 وتتمثل هذه الأركان في وحدة الشريك وتقديم الحصص وفي اخذ        ،وتحتوي على شريك وحيد   
  .الأرباح وتحمل الخسائر

  :وحدة الشريك-1
لـى الأقـل وعـشرون      لقد كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة تنشا بين شخصين ع            

 والذي اعترف فيه المشرع الجزائـري  96/27 ولكن بعد صدور الأمر   ،شخص على الأكثر  
المـادة  صراحة بالمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة حيث نص فـي             
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تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص       ": على أنه   من القانون التجاري   564
  . يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصصواحد أو عدة أشخاص لا

وإذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقا للفقرة الـسابقة، لا تـضم إلا             
، تسمى هذه الشركة مؤسسة ذات الـشخص الوحيـد و ذات            "كشريك وحيد "شخصا واحدا   

  .المسؤولية المحدودة
  ".معية الشركاء بمقتضى أحكام هذا الفصلويمارس الشريك الوحيد السلطات المخولة لج

 هذه المؤسسة المشرع الجزائري اقر صراحة بأن تؤسسويظهر من نص هذه المادة أن        
وعلى هذا الأساس يستبدل الـركن الخـاص بالـشركات          من شخص واحد، كشريك وحيد،      

  .والمتعلق بتعدد الشركاء إلى ركن وحدة الشريك ليتناسب مع خصوصية هذه المؤسسة
 ن يكون الشريك الوحيد شخص طبيعي أو معنوي       أكما أن المشرع الجزائري لم يفرق ب         

 شريك وحيد لهذه المؤسسة    ن يكون ألشخص المعنوي ب   وبالتالي فقد سمح المشرع الجزائري    
لا سيما على مستوى استثمار رأس      ة وحرية اكبر في تأسيس الشركات و      وذلك لإعطاء مرون  

  . المال الأجنبي
  : الحصصتقديم -2

بما أن المشرع الجزائري يعتبر المؤسسة ذات الشخص الوحيـد شـركة ذات مـسؤولية          
محدودة، فإن الأحكام القانونية الخاصة بهذه الأخيرة هي التي تنظمها، ومنـه ركـن تقـديم                
الحصص لأنه ركن أساسي وضروري يتكون منه رأسمال المؤسسة الـذي يعتبـر ضـمانا       

 وكذلك إلى تلـك المتعلقـة بـرأس    ،لى الشروط المتعلقة بالحصصلدائنيها، لذلك سنتطرق إ 
  . المال

  : الشروط المتعلقة بتقديم الحصص-أ
أو العينيـة  /لقد اوجب المشرع الجزائري على الشريك الوحيد بتقديم الحصص النقديـة و       

، ويجب ذكر توزيع الحصص في القانون الأساسي باعتبـار أن           )1(عند تأسيس هذه المؤسسة   
ن تكون محـلا للتنفيـذ       لقابليتها لأ  ، الحصص هي وحدها الضمان العام لدائني المؤسسة       هذه
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غيـر قابلـة     الجبري كما يمنع على الشريك الوحيد تقديم حصة من عمل وذلك راجع لأنها            
 .)1(لدائنين والتنفيذ عليهالن يرد عليها ضمان بطبيعتها لأ

يجب ": على أنه  من القانون التجاري   568المادة  وجب المشرع الجزائري بمقتضى     أكما     
، ويتم ذلك بعد  من الشركاءأن يتضمن القانون الأساسي ذكر قيمة الحصص العينية المقدمة

الاطلاع على تقرير ملحق بالقانون الأساسي يحرره تحت مسؤوليته المنـدوب المخـتص             
  .بالحصص والمعين بأمر من المحكمة من بين الخبراء المعتمدين

 مدة خمس سنوات تجاه الغير عـن القيمـة المقـدرة          ين بالتضامن  مسؤول ويكون الشريك 
  ."ها عند تأسيس الشركةوللحصص العينية التي قدم

  ويهدف المشرع من ذلك إلى ضرورة تقدير الحصة العينية تقديرا موافقا لحقيقـة الواقـع        
يع الشريك الوحيد ألا ولهذا من الناحية النظرية يستط   ،)2(ذلك حماية للدائنين من التغرير بهم     و

لأنه مـسؤول    ،يأخذ بتقدير الخبير عندما يقدر الحصة العينية بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية           
 فضلا عن المسؤولية الجزائية التي قد يتعرض لها إذا زاد للحصة العينية             ،مسؤولية شخصية 

 خمس سنوات  قيمة تزيد عن قيمتها الحقيقية وذك بالحبس من سنة إلى        – عن طريق الغش     –
  . )3( دج أو بإحدى هاتين العقوبتين200.000 إلى 20.000وبغرامة من 

يجب " :أنه  على  من القانون التجاري   569المادة  كما اوجب المشرع الجزائري بمقتضى         
  ". اسمية ولا يمكن أن تكون ممثلة في سندات قابلة للتداول الشركاءأن تكون حصص

 يتكون مـن  ،ت الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودةن رأسمال المؤسسة ذا   وذلك لأ    
حصص وليس من أسهم وبهذا لا تقبل التداول بها بالطرق التجارية، كما أن هـذا الحظـر                 

 وتعتبر هذه الأحكام من النظام العام وبالتـالي لا يجـوز مخالفتهـا      ،يسري طوال مدة بقائها   
ل المضاربات لمالها مـن ضـمان       والهدف من هذا الحظر هو إبعاد هذه المؤسسة عن مجا         

  .)4(متواضع نسبيا

                                                
 .78عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص -1
،  دار الجامعة الجديدة،-شركات الأموال,  شركات الأشخاص-نظيم الشركات التجاريةتعباس مصطفى المصري،  -2

 .31، ص2002 مصر
 .السابق المتضمن القانون التجاري، المرجع 75/59 من الأمر رقم 800المادة : أنظر -3
 .342هيوا إبراهيم الحيدري، المرجع السابق، ص  -4
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 571المـادة   كما أجاز المشرع الجزائري للشريك الوحيد التنازل عن حصصه بمقتضى              
لأنه هو سيد قـراره فهـو    ، غير أنه لا يلتزم باستشارة أحد بهذا الشأن       من القانون التجاري  

نه هو الشريك الوحيـد ويمـارس       الذي يختار التنازل بالثمن والشروط التي يحددها وذلك لأ        
ويجوز له التنازل عن حصصه كلها أو جزء منها فقـط            السلطات المخولة لجمعية الشركاء،   

فإذا تنازل إلى شخص آخر عن حصته كلها تبقى هذه المؤسسة ذات شخص وحيد مع تعديل                
في شخص الشريك، وإذا تنازل لأشخاص متعددين تتحول هذه المؤسسة إلى شركة متعـددة              

، كما يمكن انتقال الحصص عن طريق الإرث، دون أن يترتـب علـى وفـاة                )1(لأشخاصا
شرط أن لا يتضمن قانونها الأساسي شرطا يقضي بحلها          ،الشريك الوحيد حل هذه المؤسسة    

كمـا   ، من القانون التجاري   570المادة  وهذا ما نصت عليه      ،في حالة وفاة الشريك الوحيد    
  .ص بموجب عقد رسمي وإعلام المؤسسة كذلكيتم إثبات انتقال الحص يجب أن

  : الشروط المتعلقة برأسمال المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة-ب
 أساسياً وضرورياً في   رأسمال الشركة، يمثل عنصراً    تتفق التشريعات بوجه عام على أن        

في شـركة    لى هذه القاعدة إلا   الاقتصادية، ولا يوجد استثناء ع    تكوينها من الناحية القانونية و    
  .المحاصة التي لا تتمتع برأسمال مستقل لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية

المشرع الجزائري لم يأتي بحكم خاص بالنسبة للمؤسسة ذات الشخص الوحيـد فيمـا                  و
  .)2(بالتالي فإنه تسري عليها نفس أحكام الشركات ذات المسؤولية المحدودة رأسمالها ويخص

 فإن المشرع ،رأسمال المؤسسة ذات الشخص الوحيد هو الضمان الوحيد لدائنيها       عتبار أن وبا
 100.000بحيث يجب أن لا يقل على        ،الجزائري قد حرص على وضع حد أدنى لرأسمالها       

والمبـدأ   ،على الأقـل    دج 1000:ـ تقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية تقدر ب         دج،
 المال في الشركة ذات المسؤولية المحـدودة ومؤسـسة ذات           بالنسبة إلى الحد الأدنى لرأس    

  . هو أن يظل قائما طوال فترة استمرار المؤسسة،الشخص الوحيد
قد قصد المشرع بذلك حماية الدائنين وائتمان المؤسسة في مواجهة الغيـر، فـإذا قـل                  و

 وجب عليه   ،نونارأسمالها، لسبب يرجع إلى إرادة الشريك الوحيد عن الحد الأدنى المحدد قا           
كن لـشريك الوحيـد أن   م كما ي،أن يعمل على زيادته إلى الحد المطلوب قانونا في اجل سنة        

                                                
 .45إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص -1
 .64، ص  نفسهلمرجعا -2
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التي لا يتطلب    و -غير شركة المساهمة  -يقوم بتحويل مؤسسته إلى شكل آخر من الشركات       
 رأسمالها حد أدنى، وإلا يحق لكل ذي مصلحة أن يطلب من القضاء حل المؤسسة بعد إنذار               

 بتسوية الحالة، ولا يجوز للمحكمة أن تحكم بالحل إذا تم تصحيح سبب البطلان قبـل                ممثلها
  . من القانون التجاري566المادة  وهذا ما نصت عليه ،الفصل في الموضوع

 يشكل ،رأس المال في المؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة وبما أن  
يان مقداره في القانون الأساسي للمؤسسة، وفي كل ضمانا للدائنين فقد حرص المشرع على ب

 وقد رتب مسؤولية جزائية ، والمستندات الصادرة من المؤسسة والمعدة للغير،العقود اللاحقة
لمادة في حالة عدم ذكر رأس المال في مثل هذه الحالات على مسير المؤسسة حيث نصت ا

 50.000 دج إلى 20.000ية من يعاقب بغرامة مال" :على أنه من القانون التجاري 804
دج، مسيرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين اغفلوا التأشير على جميع العقود أو 

  "رأسمالها وعنوان مقرها الرئيسي مع ذكر...المستندات الصادرة من الشركة والمعدة للغير
  :تقسيم الأرباح وتحمل الخسائر -3

ح في هذه المؤسسة لانعدام تعدد الشركاء فيها، فما من البديهي عدم وجود قسمة الأربا    
تحققه المؤسسة من أرباح يكون من نصيب الشريك الوحيد، ولكن بعد طرح المصاريف 

وكذلك تحمل الخسائر الممكن حدوثها من نشاط المؤسسة  العامة وتكاليف المؤسسة الأخرى،
المادة اطلا وفق نص الاقتصادي، ويكون كل شرط في القانون الأساسي مخالف لذلك ب

كما ألزم المشرع الجزائري هذه المؤسسة بعدم توزيع كل  ، من القانون التجاري733/1
 يخصص لتكوين مال ،أرباحها إلا بعد اقتطاع من أرباح سنداتها نصف العشر على الأقل

 لدرء المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة، وكل مداولة "احتياطي قانوني"احتياطي يدعى 
الفة لهذا تكون باطلة بقوة القانون، كم يكون اقتطاع هذا الجزء غير إلزامي إذا بلغ مخ

  . من القانون التجاري721المادة الاحتياطي عشر رأس المال هذا ما نصت عليه 
  :الشكلية الأركان-ثالثاً
لم ينص المشرع الجزائري على أية شروط أو إجراءات شكلية خاصة بتأسيس المؤسسة                 

 وبالتالي فإن الشروط والإجراءات الشكلية اللازمة لتأسيسها هي نفس          ،لشخص الوحيد ذات ا 
الشروط اللازمة لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وعليه يسري على هذه المؤسسة            
ما يجري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شروط شكلية، وبما أن المشرع لم يكتفي 
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 وإنما يستلزم أركانا    لأركان الموضوعية العامة والخاصة   صحته بتوافر ا  لإبرام عقد الشركة و   
 مع مراعاة الطبيعـة الخاصـة لهـذه         ، و إجراءات الشهر   ،شكلية تتمثل في الكتابة الرسمية    

  .  المؤسسة والناجمة عن وجود شريك وحيد فيها
  :الكتابة الرسمية-)1

يجب أن يكون عقـد     :"  على أنه  ي من القانون المدن   418 المادة نص المشرع الجزائري في   
 وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعـديلات إذا         ،الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا    

  ."...لم يكن له نفس الشكل الذي يكتسبه ذلك العقد
  غير  مر بالشركات المدنية أو التجارية    وهذا النص يأمر بكتابة عقد الشركة سوءا تعلق الأ           

د تكون عرفية أو رسمية، وإذا كان المشرع لم يبين نوعية الكتابة الواجبـة فـي              أن الكتابة ق  
الشركة المدنية واقتصر على ضرورة الكتابة فقط، فإنه اشترط في الشركة التجاريـة علـى           

إذا كان رسميا وإلا     يقبل دليل إثبات الشركة إلا     لأنه لا  ضرورة إفراغها في الشكل الرسمي،    
تثبـت  " : بنصها علـى أنـه      من القانون التجاري   545المادة  أوردته  كانت باطلة، وهذا ما     

لا يقبل أي دليل إثبات بين الشركاء فيما يتجـاوز أو      ،الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة     
 يجوز أن يقبل من الغير إثبات وجود الشركة بجميع الوسائل           ،يخالف مضمون عقد الشركة   

  ".عند الاقتضاء
 العقد التأسيسي للمؤسسة ذات الشخص الوحيد، كتابة رسمية ويوقـع           وبالتالي فيجب كتابة     

  .  )1(عليه من طرف الشريك الوحيد، وقد ينوب عنه وكيل بموجب توكيل خاص
 فإنه يترتـب  ،كذلك في حالة تأسيس المؤسسة ذات الشخص الوحيد بطريقة غير مباشرة         و

 تحول الـشركة    ،ك وحيد في يد شري   على اجتماع كل حصص شركة ذات مسؤولية محدودة       
إلى مؤسسة ذات شخص وحيد على أن يراعي في ذلك الإجراءات الخاصة المنصوص عليها 

، بحيث يجب أن يـتم إثبـات         من القانون التجاري الجزائري    572،  548،  546المواد  في  
الإشارة إلى ذلـك    ، و إعلام الشركة بعقد رسمي، و      انتقال كل الحصص بموجب عقد رسمي     

 كـي    في المركز الوطني للسجل التجاري     أسيسي للشركة، و يودع العقد المعدل     في العقد الت  
  .يحتج به أمام الغير

                                                
 . المتضمن القانون التجاري، المرجع السابق75/59 من الأمر 565المادة :  أنظر-1



    ماھیة المؤسسة ذات الشخص الوحید وضوابط تأسیسھا    الـفصـــل الأول               
 

 
 

41

 ومدتها التي لا    ،مجموعة من البيانات كشكل الشركة     تذكر في القانون الأساسي    ويجب أن    
 ومقدار  عنوانها واسمها ومركزها وموضوعها   ، وكذلك   تسعة وتسعون سنة  يمكن أن تتجاوز    

وذكر الحصص المقدمة وقيمة الحصة العينية، كما يذكر أيـضا اسـم المـدير أو               رأسمالها  
المديرين في حالة تعددهم وحدود سلطاتهم، وعلاقتهم مع الشريك الوحيد وغير ذلـك مـن               
البيانات التي تعتبر ذات أهمية، كم يجب أن يكون القانون الأساسي متكيف مع طبيعـة هـذه    

يدا، ويتمتع بكافة حقوق و سلطات الشركاء في شركة ذات المؤسسة باعتبارها تظم شريكا وح
المسؤولية المحدودة، لأن القرارات التي تصدرها جمعية الشركاء تكون متخذة من الـشريك             

  .       )1(الوحيد فقط في هذه المؤسسة
 فالكتابة الرسمية ليـست     ،ونشير إلى أن العقد التأسيسي لهذه المؤسسة من العقود الشكلية            

ا للإثبات فحسب بل هي ركن أساسي لتأسيس هذه المؤسسة ذات الشخص الوحيد، كما              شرط
  . أن الكتابة الرسمية أيضا مطلوبة عند تعديل العقد التأسيسي وإلا كان العقد والتعديل باطلاً

كبيرة، حيث انه يلفت انتباه الشريك الوحيد إلى نـوع           اشتراط الكتابة الرسمية له أهمية       و
تي سينشئها، ويحمله على التفكير قبل توقيع العقد التأسيسي الذي قد يعرض أمواله المؤسسة ال

وسمعته للخطر، كما أن كتابة العقد التأسيسي يسهل للغير الذي يتعامل مع هذه المؤسسة أمر               
  .  الاطلاع على شروطها

  : الشهـــر-)2
عقد المؤسسة ذات الشخص    الشهر الركن الثاني من الأركان الشكلية اللازمة لصحة          يعد    

الوحيد كغيرها من الشركات، فالمشرع لم يلزم فقط ثبوت العقد التأسيسي للمؤسسة بالكتابـة              
الرسمية فقط، بل أوجب أيضا شهر هذا العقد بغية تمكين الغير بمحتوى الأعمال التأسيـسية               

 والرهـون    والتحويلات والتعديلات وكذا العمليات التي تمس رأسمال المؤسـسة،         ،للمؤسسة
، حتى يكون الغير على بينة من الأمـر         )2(الخ الحيازية، وكذا الحسابات والإشعارات المالية    

  .قبل التعامل مع هذه المؤسسة

                                                
 .السابق المتضمن القانون التجاري، المرجع 75/59من الأمر , 03 فقرة 564المادة :  أنظر-1
الجريدة  ،لتجاريةاسة الأنشطة ، المتعلق بشروط ممار2004 أوت 14المؤرخ في , 04/08 القانون رقم 12المادة :  أنظر-2

 .2004 أوت 14 الصادرة بتاريخ 52الرسمية، رقم 
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 والعقود المعدلة له لدى المركز الوطني       ،   وتتمثل إجراءات الشهر في إيداع العقد التأسيسي      
، وهذا على نفقة المؤسـسة  )1(لقانونيةللسجل التجاري وتنشر في النشرة الرسمية للإعلانات ا   

 المتعلـق بـشروط     04/08 من القانون    11المادة   ما نصت عليه   وهذا وتحت مسؤوليتها، 
يجب على كل شركة تجارية أو أية مؤسسة أخـرى          :"  على أنه  ممارسة الأنشطة التجارية،  

فـي  خاضعة للتسجيل في السجل التجاري إجراء الاشهارات القانونية المنصوص عليهـا            
لا يعتد بتسجيل الشخص الاعتباري في السجل التجـاري         ،   المعمول بهما   والتنظيم التشريع

  ."تجاه الغير إلا بعد يوم كامل من تاريخ نشره القانوني
يبدأ سريان    السالف الذكر،  04/08 من القانون    14 و 13المواد  وبالتالي فإنه حسب نص        

 ، تحت مسؤوليتها وعلى نفقتها بعد يـوم كامـل         الاشهارات القانونية التي تقوم بها المؤسسة     
كما يجب أيضا نشر العقـد       ابتداء من تاريخ نشرها في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية،        

 .التأسيسي في جريدة يومية على عاتق المؤسسة

 )2(ولقد أوجب المشرع الجزائري على إلزامية قيد هذه المؤسسة في السجل التجاري    
 فإن هذه المؤسسة لا تتمتع بالشخصية وبالتالي، كتسابها الشخصية المعنويةوجعله شرط لا

 يكون لها كيان مستقل عن مؤسسها وبذلك، المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري
ويترتب على ذلك عدة آثار أهمها أن تصبح لهذه المؤسسة ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشريك 

 واسم يميزها عن ها الغرض الذي أنشئت من أجله، وجنسية خاصة بالوحيد، وأهلية في حدود
  .غيرها من الشركات، ومدير يسير مصالحها

فيما يتعلق بالعقود والتعهدات التي يقوم بها الشريك الوحيد، باسم المؤسسة ولحـسابها                 و
 بعـد   تكون على مسؤوليته الشخصية، إلا إذا قبلت المؤسسة        قبل قيدها في السجل التجاري،    

فتعتبر بمثابة تعهدات المؤسسة     تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة،        
  . من القانون التجاري549المادة منذ تأسيسهــا وهذا حسب 

نصت عليه  هذا ما     دج، 300.000 إلى   30.000عدم الإشهار بغرامة من      يعاقب على     و
يتعين علـى   ، و  بشروط ممارسة الأنشطة التجارية     المتعلق 04/08 من القانون    35المادة  

                                                
 . المتضمن القانون التجاري، المرجع السابق75/59 من الأمر 548المادة :  أنظر-1
 المتضمن 75/59، من الأمر رقم 549المادة : ، وأنظر أيضاًالمرجع نفسه 04/08 من القانون رقم 04المادة :  أنظر-2

 .انون التجاري، المرجع نفسهالق
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 المركز الوطني للسجل التجاري إرسـال قائمـة تحتـوي علـى الأشـخاص الاعتبـاريين       
المؤسسات التي لم تقم بإجراءات الإشهار القانوني إلى المصالح المكلفة بالرقابـة التابعـة              و

 يوما التي 15أجل ئمة في للإدارة المكلفة بالتجارة، كما يجب أن ترسل عن طريق وسيلة ملا 
كل المعلومات التي تتعلق بعمليات التسجيل في السجل التجاري المنجزة خـلال             ،تلي الشهر 

لضمان الاجتماعي لغير الأجـراء     صناديق ا معين، إلى مصالح كل من الضرائب، و      الشهر ال 
  .)1(الإحصاءو

                                                
 .، المرجع السابق المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية04/08القانون رقم من  42 المادة: نظرأ -1



  
 
  ثانيالفصل ال

 
 الوحید الشخص ذات المؤسسة تنظیم
 وانقضائھا المحدودة المسؤولیة وذات

 وتصفیتھا
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 واكتسابها الشخصية المعنوية ،عند انتهاء إجراءات تأسيس المؤسسة ذات الشخص الوحيد   

 تبدأ هذه المؤسسة بممارسة نشاطها لتحقيق الغرض الذي ،المستقلة عن الشريك الوحيد
المتمثل في مدير  و وذلك من خلال جهاز إداري منظم يقوم بتسيير شؤونها،أنشئت من اجله

 وبما أن هذه ،ير قد يكون الشريك الوحيد نفسه أو شخص آخر يمثله هذا الأخ،المؤسسة
المؤسسة تحتوي على شريك وحيد فمن المنطقي تغير الشكل الكلاسيكي لعمل الشركة ذات 

 لأن القواعد الموضوعة لضمان التوازن بين مصالح ه المؤسسة،ذ على هالمسؤولية المحدودة
 وقد تنبه المشرع الجزائري إلى الطبيعة ،سسةالشركاء لا تكون محل تطبيق على هذه المؤ

قد و،  لذلك وضع أحكاما تتلاءم مع هذا الوضع،الخاصة لهذه المؤسسة فيما يتعلق بإدارتها
 كل السلطات والصلاحيات الممنوحة لجمعية الشركاء في منح المشرع للشريك الوحيد

 المؤسسة مرونة أكثر  وهذا حتى يضفي على إدارة هذه،الشركة ذات المسؤولية المحدودة
 .  المؤسسة هذهوسرعة في اتخاذ القرار بما يصب في مصلحة

 فالأولى منها يمارسها الـشريك  ،خضع المشرع هذه المؤسسة إلى نوعين من الرقابة    أقد     و
 وهذا حمايـة للمؤسـسة    عند الاقتضاء، أما الثانية فيمارسها مندوب الحسابات،بنفسه الوحيد

  .ه المؤسسةذي يتعامل مع هذ الد وحتى للغيرةنفسها وللشريك الوحي
فيما يخص الأحكام المتعلقة بالانتقال والتحول فقد أبقى المشرع على نفس أحكام الشركة             و   

قـة   بالإضافة إلى الأحكـام العامـة المتعل       ،ذات المسؤولية المحدودة مع شيء من الاختلاف      
  . التصفيةبالشركات فيما يخص الانقضاء و

ق في هذا الفصل إلى كل هذه الأحكام بالتفصيل وعليه سنتطرق في المبحث             سنتطــر   و
وفي المبحث الثاني سـنتطرق إلـى   ، الأحكام المتعلقة بإدارة ورقابة هذه المؤسسةإلى الأول  

 .المؤسسة هذهوتصفية الأحكام المتعلقة بالتحويل وانتقال وانقضاء 
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  .ابة المؤسسة ذات الشخص الوحيد الأحكام المتعلقة بإدارة ورق:المبحث الأول
 وبين الشركة ذات ،تختلف الأحكام المتعلقة بالإدارة بين المؤسسة ذات الشخص الوحيد   

من حيث أن القرارات التي تتخذها هذه الأخيرة تصدر عن جمعية ، المسؤولية المحدودة
الشريك ن لأ ، ولا مجال لمثل هذه الجمعية في المؤسسة ذات الشخص الوحيد،الشركاء

 كما يمكن للشريك الوحيد أن يتولى إدارة المؤسسة بنفسه ،الوحيد يحل محل جمعية الشركاء
 كم يمكن له أن يعين مدير غيره يتولى إدارة هذه المؤسسة ،وبهذا تجتمع كل السلطات في يده

 ولكن يحق له رقابة ، غير انه لا يعني ذلك أن يضل في عزلة تامة عن المؤسسة،بدلا عنه
 حتى تكون المؤسسة في ،ال المؤسسة والإشراف عليها ويعد ذلك من حقوقه الأساسيةأحو

تحكمها نفس القواعد المطبقة على الشركة ذات المسؤولية ، و)1(مأمن من زيف وغش المدير
 والتي قد تشكل صمام ، غير انه توجد رقابة الثانية يمارسها مندوب الحسابات،المحدودة

  .ا كان الشريك الوحيد هو من يتولى الإدارة بنفسهالأمان لهذه المؤسسة إذ
 . الأحكام المتعلقة بالمدير والشريك الوحيد:المطلب الأول

في ذلك    ويحكمه ،يعهد بإدارة المؤسسة إلى مدير يتولى تسيير شؤونها وتحقيق أغراضها            
  هـذه تختلف هذه الأحكام في مـا إذا كانـت        ، و واجباتهمجموعة من الأحكام تنظم سلطاته و     

إذا ما كان الشريك الوحيد هو من يتـولى الإدارة   أو، علاقة مع الشريك الوحيد أو مع الغير  ال
 كما أن المشرع خول للشريك الوحيد في هذه المؤسسة أن يحل محل جمعية الشركاء               ،بنفسه

 في اختصاصاتها وصلاحياتها باستثناء مـا       ،الموجودة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة     
  . إذ لا اجتماعات في هذه المؤسسة،نها بالاجتماعاتتعلق م

 لذلك  ،وقد تنبه المشرع الجزائري إلى الطبيعة الخاصة لهذه المؤسسة فيما يتعلق بإدارتها              
 581 ،580 وضع أحكاما تتلاءم مع هذا الوضع من حيث انه قام باستبعاد تطبيـق المـواد              

انون التجاري علـى المؤسـسة ذات    من الق،586 والمادة ،  2،3 ،1 ف 584 ،583 ،582
ذلك حتى يضفي على إدارة هذه المؤسـسة        ، و  لأنها تتعلق بجمعية الشركاء    ،الشخص الوحيد 

  . مرونة أكثر وسرعة في اتخاذ القرار بما يصب في مصلحة المؤسسة
 

                                                
دار , - والمحاصة، والتوصية،وشركات التضامن،  النظرية العامة للشركات–الشركات التجارية  ،علي حسن يونس-1

 .113 ص ،1973 ،القاهرة ،الفكر العربي
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 .الأحكام المتعلقة بالمدير:لفرع الأولا

  : تعين المدير-أولا
 أو إلـى    ، ذات الشخص الوحيد إلى الشريك الوحيد نفسه       تعهد مهمة الإدارة في المؤسسة       

 فيجب أن تعهد مهمة الإدارة إلى ، وإذا كان الشريك الوحيد شخصا معنويا ،شخص آخر غيره  
 وبالتالي يكون   ، لأن الشخص المعنوي لا يمكنه أن يقوم عمليا بمهمة الإدارة          ،شخص طبيعي 

 مـن   576المـادة    فقد نـصت     ، إلزاميا تعين مدير غير الشريك الوحيد في هذه الحالة أمرا        
يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة شخص أو عدة أشخاص :" نهأعلى  القانون التجاري   

 ويعينهم الشركاء في القانون الأساسي أو       ، ويجوز اختيارهم خارجا عن الشركاء     ،طبيعيين
  ...".بعقد لاحق

 سواء كان هو نفسه ، بتعيين المديرفي كل الحالات الشريك الوحيد هو الذي يتخذ القرارو   
 و ذلك في القانون الأساسي أو في العقد اللاحق ،المدير أو شخص آخر أجنبي عن المؤسسة

للتعيين، ويفضل اتخاذ هذا القرار في اقرب وقت وذلك بهدف ضمان السير الحسن للمؤسسة 
لإدارة بشخص آخر قد ن إناطة اومن الأفضل أن يتولى الشريك الوحيد مهمة الإدارة بنفسه لأ

 لان المؤسسة ملزمة بأعمال المدير ،ينتج عنها خطر بالنسبة للمؤسسة وحتى للشريك الوحيد
 ما لم تثبت أن ، حتى  لو لم تكن هذه الأعمال داخلة في نطاق موضوع المؤسسة،تجاه الغير

عليه ذلك نه لم يخف أ أو ،الغير كان عالما بان ذلك التصرف يتجاوز حدود صلاحيات المدير
  .)1(نظرا للظروف

 إذا كانت هناك    ،وقد يعين الشريك الوحيد شخص أو عدة أشخاص غيره لإدارة المؤسسة             
أسباب تمنعه من الإدارة كما لو كان مريضا أو ممنوعا من الإدارة لأي سبب من الأسباب أو     

ى أن هناك من هـو   أو إذا رأ، بأعمال أخرىشغالهنلالم يكن له الوقت الكافي للقيام بالإدارة    
 وفي كل الحالات أن الشريك الوحيد هو الـذي          ،كفئ وأجدر بالإدارة منه فيستفيد من قدراته      

 )2( أو شخص آخر أجنبي عن المؤسسة      ،يتخذ القرار بتعين المدير سواء كان هو نفسه المدير        
 تفرغ  أن وفي هذه الحالة الأخيرة ألزم المشرع        ،سوءا في القانون الأساسي أو في عقد لاحق       

كز الـوطني للـسجل التجـاري    أن تودع لدى المر، وهذه العقود المعدلة في الشكل الرسمي    

                                                
 .ي، المرجع السابقالمتضمن القانون التجار, 75/59 من الأمر رقم 577المادة : أنظر-1
 .180، المرجع السابق، صإلياس ناصف -2
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 وذلك حرصا على حماية الغير حسن النية الذي يتعامل مع هـذه             ،)1(إلا كانت باطلة  وتنشر و 
 وكذلك حماية للمؤسسة من الغير الذي يتنصل من التزاماته بحجة بطلان تعيـين               ،المؤسسة

وذلك راجع إلى أهميـة الإدارة   ط في المدير أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية    ويشتر ،المدير
 وإلى المسؤولية التي يتحملها من جهة أخرى وبالتالي فهـو معـرض للمـسؤولية        ،من جهة 

  .حتى المسؤولية الجزائية، والمدنية عن الأخطاء الإدارية
ن لا يكون ممنوعا    أ و ،بات جزائية وكذلك يشترط في المدير أن لا يكون قد حكم عليه بعقو             

  .من الإدارة لأي سبب آخر من الأسباب القانونية
 وذلك لان موضوع المؤسـسة هـو        ،كما أن مهمة الإدارة لا تكون مجانية بطبيعة الحال           

 وعلى الـرغم مـن أن       ،عمل تجاري لذلك يستحق المدير أجرة مقابل قيامه بأعمال الإدارة         
 أو مقدر بنسبة معينة مـن       ،بالتالي فإن أجره سواء كان محددا      و ،المشرع لم ينص على ذلك    

 ويتم تحديد هذا الأجـر      ، يحدد عادة في القانون الأساسي أو في عقد التعيين اللاحق          ،الأرباح
 حيث يكون من مصلحته     ،سوءا كان المدير من الغير أو كان المدير هو الشريك الوحيد نفسه           

 لأنه يدخل في النفقـات      ،ة واقتطاع ذلك من أرباحها    أن يحدد لنفسه أجرا عن إدارة المؤسس      
 ويتعين أن تكـون أجـرة المـدير         ، وبالتالي ينقص من مقدار الضريبة على الأرباح       ،العامة

  .       )2(متناسبة مع حجم العمل الذي يؤديه وطبيعة نشاط المؤسسة التي يديرها
  : طرق انتهاء مهام المدير-ثانيا
 الأحكام نفسها التـي     ، المدير في المؤسسة ذات الشخص الوحيد      تسري على انتهاء مهام       

 مع مراعاة الطبيعة الخاصة     ،تسري على انتهاء مهامه في الشركة ذات المسؤولية المحدودة        
 وبناء على ذلك فإن انتهاء مهام المدير تكون في       ،لهذه المؤسسة باعتبارها تضم شريكا وحيدا     

 :   الحالات التالية
  أو  لمدير بانتهاء المدة المحددة لعمله والمنصوص عليها في القانون الأساسي          تنتهي مهام ا   -

 هذا إذا كان يحددان فترة زمنية معينة لممارسة المدير نشاطه وفـي             ،في العقد اللاحق لتعينه   
هذه الحالة يتوجب على الشريك الوحيد أن يصدر قرار عند حلول الأجل بوقف عمل المدير               

 وإلا فإنه يستطيع الاستمرار بعمله حيث يعتبر سكوت       ،ة المحددة لعمله  على أساس انتهاء المد   

                                                
 . المتضمن القانون التجاري، المرجع السابق،75/59 من الأمر رقم 548المادة : أنظر-1
 .383  ص، المرجع السابق،هيوا إبراهيم الحيدري-2
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 أما إذا لم تحدد مـدة  ،نه تجديد ضمني لوكالة المدير عن المؤسسة    أالشريك الوحيد على ذلك     
 فإن مهام المدير تعتبر في هذه       ،مهام المدير في القانون الأساسي أو في العقد اللاحق لتعيين         

 وسوءا كان المدير من الغير أو كان هو نفـسه الـشريك             ، المؤسسة تسري لمدة بقاء   الحالة
  .)1(الوحيد

 كمرض ، أو عجزه عن القيام بمهامه خلال فترة العمل، وينتهي عمل المدير كذلك بوفاته-
  .أو حادث الموجب لإنهاء العمل

كابه  أو بارت،)2(عمل المدير كذلك بفقد أهليته لأي سبب من أسباب عوارض الأهلية ينتهي -
  . جلها بعقوبة جنائية أو جنحةأجريمة حكم عليه من 

 وعلى الرغم من انه لم ترد ، و ينتهي عمل المدير أيضا بالاستقالة لأنها حق من حقوقه-
 إلا انه كقاعدة عامة يجوز له أن ،نصوص صريحة  تنظم استقالة المدير من إدارة المؤسسة

لقانون الأساسي أو في قرار التعيين يستقيل على الرغم من وجود أي نص مخالف في ا
 شرط أن ، ذلك انه من المستحيل أن يضل المدير حبيسا لهذه العلاقة مدى حياته،اللاحق

 وإلا اعتبر متعسفا في استعمال حقه والتزم ،يستقيل في وقت ملائم ولسبب مبرر ومعقول
  .  بالتعويض للمؤسسة عما يلحقها من ضرر

 كما لو أساء ، جسيمأن يعزل مدير المؤسسة إذا ما ارتكب خط كما يجوز للشريك الوحيد أ-
 أو أظهر تقاعس في أداء مهامه وغيرها من الأسباب التي تبرر ،استعمال أموال المؤسسة

من القانون التجاري  01  الفقرة579 المادة  وإلا يكون عزله موجبا للتعويض حسب،عزله
 كما لو عجز ،ر بطريقة مجردة من الأسباب كما يجوز لشريك الوحيد إقالة المدي،الجزائري

 وفي هذه الحالة يجوز ،عن دفع أجرته وفضل أن يتولى إدارة المؤسسة بنفسه توفيرا للنفقات
للمدير المعزول مطالبة الشريك الوحيد بالتعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء هذا 

  . العزل
 وبناء على طلب الشريك الوحيد ،كما يمكن عزل المدير من طرف المحكمة لسبب قانوني-

    . من القانون التجاري الجزائري2 الفقرة 579المادة حسب 

                                                
 .384المرجع السابق، ص -1
 . المرجع السابققانون المدني، ال المتضمن،75/58الأمر رقم من   43 ،42المواد : راجع-2
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لة العزل عندما يكون الشريك الوحيد هو الذي يتولى مهمة الإدارة أنه لا تطبق مسأونشير    
 ولكن من حقه أن ، إذ يبدوا غير منطقي أن يعزل الشريك الوحيد نفسه من الإدارة،بنفسه

  .   )1(ن إدارة المؤسسة إلى مدير غيره ولا تشكل هذه الحالة عزلا بالمعنى الحقيقييتخلى ع
نه في حالة عزل المدير أو استقالته أو انتهاء مهامه المذكورة سالفا أو تجدر الإشارة إلى    

يتعين على الشريك الوحيد أن يتخذ قرارا فرديا بتعيين مدير جديدا ليحل محل المدير السابق 
  .ولى الإدارة بنفسه لتسيير أمور المؤسسةأو يت
 يجب أن ينشر و يقيد في السجل التجاري ،كما يجب الإشارة إلى أن قرار عزل المدير   

  .  )2(حتى يحتج به على الغير
  : سلطات المدير-ثالثا
تختلف سلطات المدير إذا ما كان الشريك الوحيد هو من يتولى إدارة المؤسسة بنفسه وبين    

 وهي ، المدير إذا ما عين الشريك الوحيد شخص آخر غيره لإدارة المؤسسة بدلا عنهسلطات
  :كما يلي

  :  سلطات المدير غير الشريك-)1
فيمكنه أن  ،إذا رأى الشريك الوحيد ألا يتولى أعمال الإدارة بنفسه لأي سبب من الأسباب   

 الفصل بين السلطات  ويترتب على ذلك تامين،يعين مديرا غيره لتسيير أمور المؤسسة
 وتصبح بذلك إدارة المؤسسة منظمة على ،المخولة لشريك الوحيد وبين سلطات المدير

 مع الأخذ ،الطريقة التي يتم بواسطتها تنظيم الإدارة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
بعين الاعتبار الخصوصية التي تمليها طبيعة هذه المؤسسة باعتبارها تظم شريكا وحيدا 
وبذلك يدرج الشريك الوحيد عادة سلطات المدير في القانون الأساسي للمؤسسة أو في العقد 

 وفي هذه الحالة يتقيد مدير المؤسسة في حدود الصلاحيات الممنوحة له ولا ،اللاحق لتعيينه
وفي حالة عدم تحديد سلطاته في القانون ، يجوز له أن يتجاوزها وإلا قامت مسؤوليته

 )3( له أن يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح المؤسسة، العقد اللاحق للتعيينالأساسي أو في
وبالتالي تصبح له صلاحيات واسعة وسلطة كاملة في إدارة المؤسسة وفي جميع الظروف 

                                                
 .86 ص ، المرجع السابق، إلياس ناصف-1
علي تكروشت، أحمد صحراوي، المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة في التشريع الجزائري  -2
 .24 ص ،2006/2007، الجزائر،15، المدرسة العليا للقضاء، الدفعة )مذكرة تخرج القضاء(
 .المتضمن القانون التجاري، المرجع السابق, 75/59 من الأمر رقم 554 المادة: أنظر-3
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 577 حسب المادة ،دون الإخلال بالسلطات التي يمنحها القانون صراحة لشريك الوحيد
  .    من القانون التجاري2 الفقرة

 وسلطة المدير في علاقته مع الغير ،وتتفرق سلطة المدير بين علاقته مع الشريك الوحيد   
وفي هذه الحالة الأخيرة تعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير باسم 

 ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع هذه المؤسسة بحسن نية ،المؤسسة و لحسابها
 عن أي قيد يرد في القانون الأساسي أو في عقدها التأسيسي وسواء تم نشر بغض النظر

في  المشرع حماية للغير حسن النية و  حيث وفر،)1(سلطات المخولة للمدير أولم يتم نشرها
 ولو تجاوز في ذلك ،كل الظروف والأحوال التي يتعامل فيها المدير معهم باسم المؤسسة

 ما لم تثبت المؤسسة أن الغير كان ،ه أغراض المؤسسةولو تجاوزت تصرفات سلطاته بل
 أو انه لم يخف عليه ذلك نظرا للظروف ،ن ذلك التصرف يتجاوز حدود صلاحياتهأعالما ب

 كما أن ،)2(مع العلم أن نشر القانون الأساسي لا يعتبر كاف وحده لإثبات وجود هذا العلم 
حياته لا تعفيه من المسؤولية اتجاه هذه التصرفات التي يتجاوز فيها المدير حدود صلا

 إذا ثبت مخالفته للقانون والنصوص التنظيمية أو لعقد ،المؤسسة والشريك الوحيد وحتى الغير
  .)3(المؤسسة التأسيسي أو قانونها الأساسي

 فمن الحرص أن ،أما بالنسبة لسلطات المدير غير الشريك في علاقته مع الشريك الوحيد   
ت التي يمكن للمدير القيام  حتى تتبين الأعمال والتصرفا،الأساسي للمؤسسةتحدد في القانون 

 كما تبين فيه من جهة أخرى الأعمال والتصرفات التي ،تلك التي يحظر عليه القيام بهابها و
 الأعمال الهامة كتوقيع يقتضي حصوله على ترخيص مسبق من الشريك الوحيد للقيام بها

ممتلكات المؤسسة وكذا توقيع الكفالات وغيرها من الأعمال  ورهن ،بيع وشراء العقاراتو
 وفي حالة عدم تقيد المدير بهذه الصلاحيات وتجاوزها فإن الشريك الوحيد له ،الهامة جدا

كما يمكنه رفع دعوى تعويض ضده في حالة ما إذا ، إمكانية عزله لتوفر السبب المشروع
 قد ألحقت ضرر بالمؤسسة أو بالشريك ،نيةتبين أن القرارات المتخذة منه بصفة غير قانو

  . الوحيد
                                                

 الأوراق التجارية ، الشركات التجارية، مبادئ القانون التجاري-الوجيز في القانون التجاري، خالد ابراهيم التلاحمة-1
 .169 ص ،2003 ، عمان، المعتز للنشر والتوزيع،ولى الطبعة الأ-والعمليات المصرفية

 . المتضمن القانون التجاري، المرجع السابق،75/59 من الأمر رقم 577المادة : ظرأن- 2
 .75 ص ،علي شريط ، المرجع السابق - 3
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بالتالي فإن مدير المؤسسة يمنح سلطات تخوله مباشرة جميع التصرفات التي تحقق    و
أو   والتي يقتضيها حسن إدارتها سواء كان مصدرها القانون أو العقد،أغراض المؤسسة
وضع ، والمؤسسة أمام القضاء وتمثيل ، فهو يقوم بتعيين العمال وعزلهم،القانون الأساسي

 وأن  ويجب عليه أن يضع نهاية كل سنة مالية تقرير التسيير،التأشير على العقود، والأختام
 بعد تقرير ،الحسابات السنوية حتى يقوم الشريك الوحيد بالمصادقة عليهايعد قائمة الجرد و

 كما يجب عليه ،ي من القانون التجار5 الفقرة 584المادة محافظي الحسابات وهذا حسب 
 ومحل إقامته وقيمة ، يدون فيه اسم الشريك الوحيد،أن يعد سجلا خاص بالشريك الوحيد

 وغير ذلك من البيانات ،حصصه التي يملكها وما يجري عليها من تغيير أو رهن أو حجز
 ويجب عليه أن يحرص على إعلام ،التي يجب أن تدون فيه ويتحمل صحة هذه البيانات

 عن طريق الكتابة إلى جانب ،يتعامل مع المؤسسة بالطبيعة القانونية للمؤسسةالغير الذي 
اسمها التجاري عبارة المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة أو اسمها 

 في جميع عقود المؤسسة ، وعنوان مقرها الرئيسي،وبيان رأسمالها " م م ش و م"المختصر 
  .)1(ها ومطبوعاتهاوفواتيرها وإعلاناتها وأوراق

 يقوم باستشارة الشريك الوحيد وإبلاغه إذا ما قل مال المؤسسة الصافي عن ربع رأس كما   
، لاتخاذ الإجراءات الضرورية  من جراء الخسائر الثابتة في المستندات الحسابية،المال

صحيفة في جميع الحالات بإشهار قرار الشريك الوحيد في ويلتزم المدير و ،اللازمة لذلكو
  في الولاية التي يكون مركز المؤسسة الرئيسي تابع لها،معتمدة لتلقي الإعلانات القانونية

 وقيده في السجل التجاري ،إيداعه بكتابة ضبط المحكمة التي يكون هذا المركز تابع لهاو
 )2(وفي حالة تخلف هذه الإجراءات جاز لكل من يهمه الأمر طلب حل المؤسسة أمام القضاء

 على المدير أن يرفع إلى الشريك الوحيد نص القرار الذي يتخذه خلال خمسة عشر ويجب
غير ذلك من الواجبات الضرورية التي يجب عليه القيام بها في ، ويوم قبل التاريخ المحدد لها

ودون تجاوز سلطاته  ،إطار سلطاته وصلاحياته لضمان حسن سير المؤسسة وتحقيق أهدافها
  .المخولة له

                                                
 .474عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص -1
 . المتضمن القانون التجاري، المرجع السابق،75/59 من الأمر رقم 589المادة : أنظر-2
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زم المدير في هذا المجال بتنفيذ مهامه بحسن نية وأن يبذل في أدائه ما يبذله الوكيل ويلت   
وعليه أن يحرص على مبادئ الأمانة وحسن النية والأعراف ، المأجور من نشاط وجهد

 وكذا الامتناع عن القيام بالأعمال ، وعدم إساءة استعمال السلطة لأغراض شخصية،التجارية
في هذا النطاق التبرع بأموال المؤسسة أو إبراء مدينيها أو التنازل  لويدخ ،المحظورة عليه

من  2 الفقرة 577أن المادة إضافة إلى ذلك، نجد ، والتأمينات المقررة لمصلحتها عن
 تمنع صراحة المدير غير الشريك من القيام بالأعمال التي خولها القانون ،القانون التجاري

تعديل القانون الأساسي بات السنوية وقة على الحساصراحة للشريك الوحيد كالمصاد
  .لهذه الأحكام فإن ذلك يعرضه للمسؤولية في حالة عدم مراعاة المدير، وللمؤسسة

  : سلطات المدير الشريك-)2
إن من أهم الأسباب التي تجعل الشريك الوحيد يتكفل بأعمال الإدارة هو إدراكه بان    

 حتى ولو تجاوز ،ر عن كافة تصرفاته وأعمال المديرالمؤسسة ستكون ملتزمة تجاه الغي
 ما لم تثبت المؤسسة سوء نية ،صلاحياته بل حتى ولو تجاوزت تصرفاته أغراض المؤسسة

  .الغير
 وبهذا يكون هو المدير ،وبالتالي فإنه يمكن للشريك الوحيد أن يعين نفسه لإدارة المؤسسة   

 وتجتمع في يده كل سلطات والصلاحيات ،وفي نفس الوقت هو الشريك الوحيد للمؤسسة
 وصلاحيات المقررة لجمعية الشركاء في الشركة ذات ،المقررة للمدير المذكورة سالفا

 ومن الناحية العملية ، وبإمكانه اتخاذ كل القرارات العادية وغير العادية،المسؤولية المحدودة
 كما ،تي تتطلبها الحياة التجاريةوالواقعية يعتبر ذلك شيء ايجابي لأنه يتماشى مع السرعة ال

نه يخشى من أن أغير  انه يسهل أداء العمل في المؤسسة والجد المطلوب والحرص أكثر
هذا ما يؤثر ، ويؤدي ذلك إلى خلط بين الذمة المالية للشريك الوحيد والذمة المالية للمؤسسة

  . سلبا على مصلحة المؤسسة وعلى مصلحة الغير كذلك
  :المدير مسؤولية -رابعا
 تنعقد مسؤولية مدير المؤسسة ذات الشخص الوحيد سواء كان الشريك الوحيد هو المدير   

 عن كافة الأضرار الناشئة عن مخالفته للقواعد القانونية والنصوص ،أم كان من الغير
 والناشئة عن إهماله وسوء إدارته للمؤسسة وإخلاله بالواجبات الملقاة ،التنظيمية للمؤسسة

 وتثار هذه المسؤولية غالبا من الغير إذا كان الشريك الوحيد هو مدير المؤسسة ،تقهعلى عا
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 بخلاف المدير الذي يكون من الغير حيث تنعقد مسؤوليته ،لأنه لا يتصور إثارتها من نفسه
 شانه في ذلك شان المدير في الشركة ذات ،اتجاه المؤسسة والشريك الوحيد والغير كذلك

 وهي كما ، ويقصد بمسؤولية المدير هنا المسؤولية المدنية والجزائية،ةالمسؤولية المحدود
  :  يلي

  : المسؤولية المدنية للمدير-1
 قد تقوم مسؤوليته في ،في إطار ممارسة المدير لمهامه وتنفيذا لصلاحياته المخولة له   

لية هنا  وأساس المسؤو،بعض الحالات إذا ما خالف ذلك متعمدا أو تقصيرا منه في إدارته
 مما يعرضه للمسؤولية اتجاه المؤسسة ، لأنه يعد وكيلا عن المؤسسة،)1(العقد أو القانون

 وبالتالي فإن مسؤوليته عن أعمال الإدارة التي يقوم بها باسم و لحساب ،واتجاه الغير كذلك
 من 578المادة المؤسسة تتحدد على مقتضى قواعد القانون العام وهذا ما نصت عليه 

يكون المديرون مسؤولين على مقتضى قواعد القانون العام :"نهأ على ن التجاريالقانو
 سواء عن مخالفات أحكام ،منفردين أو بالتضامن، حسب الأحوال اتجاه الشركة أو الغير

نها في قيامهم بأعمال  أو عن مخالفة القانون الأساسي أو الأخطاء التي يرتكبو،هذا القانون
 يجوز للمحكمة إذا أسفر تفليس الشركة عن عجز فيما لها ، تقدمعلاوة على ماإدارتهم، و

من أموال، أن تقرر بطلب من وكيل التفليسة حمل الديون المترتبة عليها على نسبة القدر 
، أو من أصحاب الأجور  سواء أكانوا من الشركاء أم لا،الذي تعينه إما على كاهل المديرين

 الشركاء أو المديرين على وجه التضامن بينهم أو إما على كاهل الشركاء أو بعضأم لا و
 بشرط أن يكون الشركاء فيما يتعلق بهم قد شاركوا بالفصل في إدارة الشركة، ،بدونه

وعلى المديرين أو الشركاء المورطين كي يتخلصوا من المسؤولية الملقاة على عاتقهم أن 
بذله الوكيل المأجور من النشاط ييقيموا الدليل على أنهم بذلوا في إدارة شؤون الشركة ما 

  ".الحرصو
وبالتالي تتفق مسؤولية المدير في المؤسسة ذات الشخص الوحيد مع مسؤولية المدير في    

 شرط أن تتلاءم مع الطبيعة الخاصة للمؤسسة ذات ،الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الفة أحكام القانون  وبذلك تقوم مسؤولية المدير في هذه المؤسسة عن مخ،الشخص الوحيد

                                                
، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر - )دراسة مقارنة( الأحكام العامة و الخاصة - تجارية الشركات ال،فوزي محمد سامي -1
 .202ص ، 2006 الأردن، ،التوزيع و
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 كاتخاذه قرارات ، أو مخالفة القانون الأساسي للمؤسسة، والنصوص التنظيمية،التجاري
 وكذلك ،بمفرده في حين أن القانون الأساسي يشترط الموافقة المسبقة للشريك الوحيد عليها

ل  فلا يجوز له مثلا زيادة رأسما،عن أخطائه في الإدارة وإهماله وارتكابه أعمال غش
 كما لا يجوز له ،المؤسسة أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام الموجه للجمهور

 أو ،نشر ميزانية غير صحيحة أو إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول بالطرق التجاريةّ
 ويكون المدير مسؤولا كذلك عند إغفال تسمية ،مزاولة نشاطات محظورة على المؤسسة

 كما ،زها القانوني في جميع العقود والمستندات الصادرة عن المؤسسةالمؤسسة وبيان مرك
تترتب مسؤوليته عن تصرفاته لحساب المؤسسة إذا ما تمت بدون بيان الصفة التي يتعامل 

 إذ يجب عليه أن يتعامل باسم المؤسسة ولحسابها وليس باسمه الشخصي حتى ولو كان ،بها
قوم مسؤوليته عن الأضرار الناجمة عن عدم صحة  كما ت،المدير هو نفسه الشريك الوحيد

  .)1(البيانات المدونة في سجل المؤسسة 
وكذلك إذا كان المدير هو الشريك الوحيد للمؤسسة فإنه يكون مسؤولا اتجاه المؤسسة    

 لذلك يجب عليه أن يتجنب ، إذا اخلط بين ذمته المالية والذمة المالية للمؤسسة،واتجاه الغير
 قرار من شانه أن يؤدي إلى إحداث خلط بين أموال المؤسسة وأمواله الخاصة كل عمل أو

فالقرارات التي يتخذها لمصلحة المؤسسة لا بد من أن تكون مستقلة عن مصلحته الشخصية 
 أو أن يقترض ،فلا يجوز له اقتطاع جزء من أموال المؤسسة لاستعماله في حاجاته الخاصة

  . وإلا كانت تصرفاته باطلة وتلزمه التعويض عن ذلك،يةمن المؤسسة لتحسين ذمته المال
وترفع دعوى المسؤولية في هذه الحالات من طرف الشريك الوحيد أو من طرف الغير    

 أما إذا كان مدير المؤسسة هو الشريك الوحيد ،إذا لم يكن المدير هو نفسه الشريك الوحيد
 وبالتالي فترفع الدعوى من قبل ، نفسهفمن غير المنطقي ولا المعقول أن يقيم الدعوى على

  . دائني المؤسسة إذا كانت لهم مصلحة في ذلك
 انه ، في فقرتها الثانية من القانون التجاري سالفة الذكر578المادة ويظهر من نص    

بطلب من ، أن تقرر ويجوز للمحكمة إذا أسفر تفليس المؤسسة عن عجز فيما لها من الأموال
، إما على كاهل المدير تعينه الديون المترتبة عليها على نسبة القدر الذي وكيل التفليسة حمل

 بشرط أن يكون الشريك الوحيد قد شارك بالفعل في إدارة ،إما على كاهل الشريك الوحيدو
                                                

 .96إلياس ناصف، المرجع السابق، ص -1



   تنظیم المؤسسة ذات الشخص الوحید وانقضاؤھا وتصفیتھا    :           الـفصـــل الثاني
 

 
 

56

المؤسسة، وعلى المدير أو الشريك الوحيد إذا أرادوا التخلص من المسؤولية الملقاة على 
على أنهم بذلوا في إدارة شؤون المؤسسة ما يبذله الوكيل المأجور  أن يقيموا الدليل ،عاتقهم

  .من الحرص والنشاط
 إذا تعاقدوا باسم ،وكذلك يكون الشريك الوحيد أو المدير مسؤولين من أموالهم الخاصة   

 وكذلك الأمر إذا مارست المؤسسة ،)1(المؤسسة ولحسابها قبل قيدها في السجل التجاري 
  . يس نشاطات تجاريةوهي في طور التأس

وفي حالة تعدد المديرين فالأصل هو أن كل مدير مسؤول عن الأخطاء التي أرتكبها    
  . شترك هؤلاء في نفس الخطأ فإنهم يسألون عنه بالتضامن بنفسه، ولكن إذا

  : المسؤولية الجزائية للمدير-2
 فإن ،المسؤولية المدنيةبالإضافة إلى المسؤولية العقدية أو التقصيرية للمدير في إطار    

 وفقا للأحكام الجزائية المطبقة ،مسؤول جزائيامدير المؤسسة ذات الشخص الوحيد يكون 
 وفي هذا الإطار فإن المشرع الجزائري قد سن ،على الشركة ذات المسؤوليـة المحدودة

 من المدير خشية ، تهدف إلى حماية المؤسسة ذات الشخص الوحيد،نصوص قانونية
 وقد ، لتلبية أغراض شخصية على حساب المؤسسة،ف في استعمال هذه السلطةالانحرا

 منه على الأعمال التي تشكل جرائم خاصة 805 إلى 800تضمن القانون التجاري في المواد 
  .بالشركات ذات المسؤولية المحدودة

س لمدة   من القانون التجاري على أنه يعاقب بالحب       800في هذا الإطار نستنتج من المادة          و
 أو بإحـدى هـاتين   ،دج 200.000 إلى   ، دج 20.000سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من        

  :   العقوبتين فقط
  . كل من زاد لحصص عينية قيمة تزيد عن قيمتها الحقيقية عن طريق الغش-
  . تعمد منح أرباح صورية بدون جرد أو بواسطة جرد مغشوش-
  .لحقيقي للمؤسسة عن الشريك الوحيد تقديم ميزانية غير صحيحة لإخفاء الوضع ا-
 المؤسـسة  استعمال أموال أو قروض المؤسسة عن سوء نية، استعمالا مخالف لمـصلحة             -

فيها مـصالح   له  تفضيل شركة أو مؤسسة أخرى تكون       ل تلبية للأغراض الشخصية أو      وذلك
  . مباشرة
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 ـ       ي الوقـت الحـالي   وتعتبر هذه الجريمة المذكورة في الفقرة الأخيرة الأكثر انتـشارا ف
 وينحصر مجال تطبيقها علـى شـركة        ،وتعرف بجريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة     

 وذلك مـن    ، و المؤسسة ذات الشخص الوحيد     ، والشركة ذات المسؤولية المحدودة    ،المساهمة
ن الشركة في هذه الحال هي الضحية الأساسـية مـن            لأ ،جل حمايتهم من أفعال المسيرين    أ

  .  لمرتكب من طرف المديرجراء تعسف ا
 يعاقـب بغرامـة مـن       :" أنـه   من القانون التجاري   801المادة  كما نستشف كذلك من        

  : دج200.000  دج إلى20.000
لاستغلال العام و حساب الخـسائر  حساب ا لم يضع في كل سنة مالية الجرد و   المدير الذي  -
  .تقرير عن عمليات السنة الماليةرباح و الميزانية والأو
الأربـاح  ، وحساب الخـسائر و    المدير الذي لم يوجه إلى المؤسسة حساب الاستغلال العام         -

عند الاقتـضاء   ، و نص القرارات المقترحة  ، و تقريرا عن عمليات السنة المالية    ، و والميزانية
 أو إذا لم يضع الجرد تحت تصرف الـشريك الوحيـد بـالمركز              ،تقرير مندوبي الحسابات  

  . الرئيسي للمؤسسة
لمدير الذي لم يضع في أي وقت من السنة تحت تصرف الـشريك الوحيـد المـستندات           ا -

 والجـرد  ،   حـسابات الاسـتغلال العـام     :  وهي ،الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة    
عند الاقتضاء تقارير مندوبي    ، و تقارير المسيرين ، والميزانيات و  الأرباحوحسابات الخسائر و  

  .الحسابات و محاضر الجمعيات
 20.000بغرامة مـن  بس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبالإضافة إلى ذلك يعاقب بالح      

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين المسيرون الذين يتخلفون مع التعمد إذا قل             100.000دج إلى   
مال المؤسسة الصافي عن ربع رأسمال المؤسسة من جراء الخسائر الثابتة في المـستندات              

  :الحسابية
استشارة الشريك الوحيد لاتخاذ قرار بوجوب انحلال المؤسسة إذا كان لذلك محل في              عن -

 . ظرف أربعة أشهر التالية للموافقة على الحسابات التي أظهرت تلك الخسائر
إيداع القرارات المتخذة بكتابة المحكمة و نشرها في جريدة معتمـدة لتلقـي الإعلانـات                -

  . )1(القانونية
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ر المؤسسة ذات الشخص الوحيد عن إغفال التأشير على جميع العقـود أو  كما يعاقب مدي    
 و بيان تـسميتها المـسبوق أو المتبـوع          ،المستندات الصادرة من المؤسسة و المعدة للغير      

 أو اسمها المختصر    ،ذات المسؤولية المحدودة  بلفظ المؤسسة ذات الشخص الوحيد و     مباشرة  
 دج إلـى    20.000 بغرامة مـن     ، مقرها الرئيسي  عنوان، و مع ذكر رأسمالها  ) م.م.و.ش.م(

  .)1( دج50.000
 وضع عقوبات صارمة على المخالفـات       ،و نلاحظ من خلال ذلك أن المشرع الجزائري          

  نظرا لخطورتها على مصلحة المؤسسة وعلى مصلحة الغير        ،المرتكبة من طرف المديرين   
اشرة أو بواسطة شخص آخر     كما تطبق الأحكام السابقة الذكر كذلك على كل شخص قام مب          

ــسيرها    ــن م ــدلا ع ــل أو ب ــت ظ ــد تح ــشخص الوحي ــسة ذات ال ــسيير المؤس              بت
  .)2(القانوني

نه حتى في حالة حصول المدير على موافقة الشريك الوحيد للقيـام            أتجدر الإشارة هنا       و
 يهدف إلى حماية    ن القانون لا   لأ ، فإن ذلك لا يزيل الطابع الإجرامي عن الفعل        ،بهذه الأعمال 

وإنما يهدف كذلك إلى حماية المؤسسة والغير الـذي يتعامـل           ،  مصالح الشريك الوحيد فقط   
  .معها
 ولاتخاذ إجراءات ،وبالتالي فالنيابة العامة تحرك الدعوى العمومية ضد المدير لأجل عقابه   

قواعد العامة  ويتبع في ذلك ال،يجب أن تخطر النيابة العامة بوقائع الجريمة والملاحقة
وتقدم الشكوى في هذه الحالات عادة من  ،المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية

 أو من طرف المدير الجديد إذا ما ،طرف الشريك الوحيد إذا لم يكن هو نفسه مدير المؤسسة
 كما يمكن تحريك الدعوى العمومية عن ،عيين خلفا للمدير السابق واكتشف هذه الخروقات

 وغالبا ما يتم الكشف عن هذه الأفعال أثناء ،)3(ق التبليغات المقدمة من طرف الإداراتطري
  .افتتاح إجراءات التسوية القضائية أو الإفلاس

 يمكن أن يسأل المدير شخـصيا عـن         ،بالإضافة إلى مسؤولية المدير المدنية والجزائية        و
ني أو واقعـي مـأجور أو غيـر    ديون المؤسسة، كما بمكن أن يشهر إفلاسه سواء كان قانو         

                                                
 . المتضمن القانون التجاري، المرجع السابق،75/59من الأمر رقم  الأمر من 804المادة : أنظر -1
 . الأمر نفسه من805المادة : أنظر -2
ر .راءات الجزائية، ج المتضمن قانون الإج1966 يونيو 08 المؤرخ في 66/155 من الأمر رقم 27المادة : أنظر-3
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 بأعمال تجارية أو تصرف فـي       - تحت ضل شخص معنوي    -ذلك في حالة قيامه   ، و مأجور
 أو باشر تعسفا لمصلحته الخاصة باستغلال خاسر يؤدي         ،أموال المؤسسة لمصلحته الخاصة   

أو  كما يمكن أن يتعرض إلى عقوبـة التفلـيس بالتقـصير       ،)1(إلى عجز المؤسسة عن الدفع    
  .)2(س بالتدليسالتفلي

 .الأحكام المتعلقة بالشريك الوحيد:لفرع الثانيا
 فقد خول له القانون كذلك ،بالإضافة إلى حق الشريك الوحيد في إدارة المؤسسة بنفسه   

 ويحل محل جمعية ،صلاحيات وسلطات واسعة باعتباره هو الشريك الوحيد للمؤسسة
في طار ممارسة هذه السلطات تمنح له بناء ، والشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

  :     وهذا ما سنتطرق إليه فيما يلي،على ذلك حقوق كما تقع عليه التزامات
  : حلول الشريك الوحيد محل جمعية الشركاء-أولا
 فقد خول القانون لهذا ،نظرا للطبيعة الخاصة لهذه المؤسسة باحتوائها على شريك وحيد   

كل السلطات المخولة لجمعية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية الشريك الوحيد ممارسة 
وبالتالي يحل الشريك الوحيد محل جمعية الشركاء في اختصاصاتها ، )3(المحدودة

 إذ لا اجتماعات في المؤسسة ذات ، باستثناء ما تعلق منها بالاجتماعات،وصلاحياتها
 580 باستبعاد تطبيق المواد  وعلى هذا الأساس قام المشرع الجزائري،الشخص الوحيد

 من القانون التجاري الجزائري ،586 والمادة ،3 ،2 ،1 الفقرات 584 ،583 ،582 ،581
 لأنها تتعلق بجمعية الشركاء وهذا ما يجعله يتخذ جميع ،على المؤسسة ذات الشخص الوحيد

ة من جانب القرارات المتعلقة بهذه المؤسسة سواء كانت القرارات العادية أو غير العادي
 وبهذا يكون هو أعلى سلطة في المؤسسة ويتولى تقدير كل ما يعود لمصلحة ،واحد

  .  المؤسسة
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  :التزامات الشريك الوحيد-ثانيا
        يلتزم الشريك الوحيد بالمحافظة على المؤسسة وفق ما تقتضيه الأحكام القانونية   

 يحق له تجاوز سلطاته وصلاحياته  ولا،القانون الأساسي للمؤسسةوالنصوص التنظيمية و
  :  وسنقوم فيما يلي بإبراز هذه الالتزامات،وإلا قامت مسؤوليته اتجاه الغير من أمواله الخاصة

 يلتزم الشريك الوحيد بتقديم رأس المال عند تأسيس المؤسسة على أن لا يقل عن مائة ألف -
بلغها ألف دينار جزائري على يقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية م، ودينار جزائري

الأقل، وإذا قل عن ذلك وجب زيادته في أجل سنة ما لم تحول المؤسسة إلى شركة ذات 
إلا جاز لكل من يهمه الأمر طلب فسخها من قبل القضاء بعد إنذار ممثلها ، وشكل آخر

انت املة سواء كيجب أن يتم الاكتتاب بجميع الحصص وأن تدفع قيمتها كوبتسوية الحالة، 
يودع المبلغ النقدي لدى الموثق أثناء تحرير ، وتذكر في القانون الأساسينقدية أو عينية و

في هذا الإطار ر بعد قيدها في السجل التجاري، و وتسلم إلى المدي،العقد التأسيسي للمؤسسة
يكون الشريك الوحيد مسؤولا لمدة خمس سنوات اتجاه الغير عن القيمة المقدرة للحصص 

  .)1( المقدمة عند تأسيس المؤسسةالعينية
الذمـة  خلط بين ذمته الماليـة الشخـصية، و  عدم ال ومن أهم التزامات الشريك الوحيد هو      -

الانتباه إلـى كـل   ، والمالية للمؤسسة لذلك يتوجب عليه أخذ مصلحة المؤسسة بعين الاعتبار      
 أمـوال المؤسـسة     التصرفات أو القرارات التي يتخذها، فلا يجوز له مثلا اقتطاع جزء من           

لتسديد نفقاته الشخصية أو إبرام عقود مشبوهة للاستفادة من ميزات معينة إلى غير ذلك من               
الطبيعي لمبدأ تحديد المسؤولية هذا المبدأ هو المقابل الضروري و التصرفات، ذلك أن احترام     

لمؤسسة فـي   فإذا تجاهل هذا المبدأ كان مسؤولا عن ديون ا ،الذي يستفيد منه الشريك الوحيد    
  . )2(تعرض لملاحقة دائني المؤسسة، وأمواله الخاصة

 بما أن القانون خول للشريك الوحيد ممارسة كل السلطات المخولة لجمعية الشركاء فـي              -3
تفويض هـذه    إلا أن المشرع ألزمه القيام بها بنفسه وعدم          ،الشركة ذات المسؤولية المحدودة   
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إلا كانـت    المتخذة في سجل خاص بالمؤسـسة، و       تأن تدون هذه القرارا    و ،السلطات لغيره 
  .)1(قراراته قابلة للإلغاء بطلب من كل من يهمه الأمر

 المؤسسة ومراقبة أعمـال المـدير        كما يلتزم الشريك الوحيد بأخذ الحيطة والحرص على        -
 ق الحسابية للنتائج والميزانيـة   الوثائ، و تقرير مندوب الحسابات   التقارير الإدارة و   يطلع على و
 ولا يشارك المدير فـي الأعمـال الغيـر          ، حتى يكون على بينة من الأمر      ،الجرد وغيرها و

 لأنـه   ،أن يبادر إلى عزله إذا وجد تهاون وخرق للقانون وعدم الالتزام بصلاحياته       ، و قانونية
يجوز للمحكمة إذا أسفر تفليس المؤسسة عن عجز فيما لها من أموال أن تقرر بطلـب مـن             

مل الديون المترتبة على نسبة القدر الذي تعينه إما على كاهل الشريك الوحيد  وكيل التفليسة ح  
كـي  وحيد قد شارك في إدارة المؤسسة، و       إذا كان الشريك ال    ،أو المدير أو بالتضامن بينهما    

يمكن التخلص من هذه المسؤولية يجب أن يثبت على أنه بذل في إدارة المؤسسة مـا يبذلـه          
 من القانون   578 وهذا ما نص عليه المشرع في المادة         الحرصط و الوكيل المأجور من النشا   

  .التجاري
 مـن القـانون     588 حسب نص المادة     كما يلتزم الشريك الوحيد برد الأرباح التي أخذها        -

  . إذا ثبت أنها غير مطابقة للأرباح الحقيقية التي تحصل عليهاالتجاري،
 من  587 طبقاً لنص المادة     رات غير العادية   كما يلتزم الشريك الوحيد في حالة اتخاذ القرا        -

كمـا  ،   أن تكون مسبوقة بتقرير يحرره خبير معتمد عن وضع المؤسـسة           القانون التجاري، 
في حالة المصادقة على الحسابات أن       من القانون التجاري،     5  فقرة 584حسب المادة   يلتزم  

  .تكون بعد تقرير محافظ الحسابات
تجاه الغير من أمواله الخاصة على كافة الأعمال التي قام بها ا كذلك يلتزم الشريك الوحيد -

 إلا إذا قبلت المؤسسة بعد تأسيسها بصفة قانونية أن ،قبل قيد المؤسسة في السحل التجاري
  .تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة

 في حالة وقعت  من القانون التجاري،564 حسب المادة ويلتزم كذلك الشريك الوحيد-
  . أن يتحمل تغطية هذه الخسائر ولكن بنسبة الحصة المقدمة منه فقط،ة في خسائرالمؤسس

 ويلتزم الشريك الوحيد في حالة تخفيض رأسمال المؤسسة دون أن يكون ذلك مبرر -
 لأنه ،أن ينتظر شهرا كاملا اعتبارا من يوم إيداع المحضر بكتابة الضبط المحكمة،بخسائر
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 أن يرفعوا معارضة في هذا ،م سابقا لتاريخ إيداع المحضرالدائنين الذين كان حقهمن حق 
 كما يجب عليه أن يسدد هذه الديون أو يقدم ضمانات تعتبر كافية إذا ،جل شهرأالتخفيض في 

  .)1(حكمت المحكمة بذلك
  : حقوق الشريك الوحيد-ثالثا
نون مجموعة من إلى جانب الالتزامات التي تقع على عاتق الشريك الوحيد، فقد أقر له القا            

  : الحقوق حتى يضطلع بالسير الحسن لمؤسسته وهي
 وبالتالي يمكنه اتخاذ ،باعتبار أن الشريك الوحيد تجتمع في يده كل سلطات جمعية الشركاء -

 وتتحدد طبيعة هذه القرارات ،كل القرارات العادية والقرارات الغير عادية المتعلقة بالمؤسسة
 حيث تكون ،ى مضمون القرار الذي يتخذه الشريك الوحيدأنها عادية أو غير عادية عل

 أو عزلهما ، أو مراقب الحسابات،القرارات عادية إذا تعلقت بأعمال المؤسسة كتعيين المدير
  .واعتماد الحسابات السنوية وغيرها

 كزيادة رأسمال المؤسسة أو ،وتعتبر القرارات المتعلقة بتعديل القانون الأساسي للمؤسسة   
 وتغيير مقرها الرئيسي أو تبديل موضوعها وتحويلها واندماجها مع الغير من هضتخفي

 كما يجب أن تكون هذه القرارات مسبوقة ،)2(أو حلها تعتبر قرارات غير عادية، الشركات
  . )3(بتقرير يحرره خبير معتمد عن وضع المؤسسة

أن يعين مديرا غيره  كما يحق له ، يحق لشريك الوحيد أن يتولى إدارة المؤسسة بنفسه-
، فمن حقه أن  غير انه حتى إذا أوكل إدارة المؤسسة إلى شخص آخر،لتولي هذه المهمة

 على اعتبار أن مصلحته ،يوجه المدير ويبدي رأيه في جميع المسائل الإداريةيشرف عليها و
تتحقق بنجاح المؤسسة كما أن الضرر الناتج عن سوء الأعمال الإدارية ينعكس عليه 

  .شرةمبا
 فيما إذا حققت المؤسسة أرباحا ،ومن أهم حقوق الشريك الوحيد هو حصوله على الأرباح  -

بعد اقتطاع الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي في ، نتيجة ميزانية صحيحة وصافية
     كما يحق له عند انقضاء المؤسسة استرداد ما قدمه من حصص المكونة،حال وجوده
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الالتزامات المترتبة ي فائض التصفية بعد دفع الديون وق له أيضا تقاض ويح،لرأس المال
  .)1(على المؤسسة

مقر ن يطلع بنفسه على أذلك ب، و كما يحق للشريك الوحيد أن يراقب أعمال الإدارة-
  والجرد الميزانيةالاستغلال العام وحساب النتائج والمؤسسة وعلى الوثائق الخاصة بحساب 

  ة بخبير معتمد حتى يستطيع الإلمام بكل التفاصيل المتعلقة بالمؤسسةمن حقه الاستعانو
ويحق له الحصول على نسخة مطابقة للأصل من القانون الأساسي الساري المفعول يوم 

 وكذا تقرير مندوب ، ومن حقه كذلك الاطلاع أو الحصول على تقرير إدارة المؤسسة،الطلب
  .)2(الحسابات

بقرار منه ويتحمل وحده هذه   أن يزيد في رأسمال المؤسسةكما يحق للشريك الوحيد -
 وإما بزيادة القيمة ، وتكون هذه الزيادة إما بتقديم حصص عينية أو نقدية جديدة،الزيادة

 ويتعين عليه في هذه الحالة أن يسدد الفارق بين القيمة الاسمية ،الاسمية للحصص القائمة
مة التي رفعت إليها الحصة بمناسبة الزيادة القي، وللحصص التي اكتتبها عند التأسيس

العينية التي قدمها عند تأسيس في ذلك نفس شروط الحصص النقدية و على أن يتبع ،المقررة
  .)3(المؤسسة

ويكون ذلك إذا  ، كما يحق للشريك الوحيد أن يلجئ إلى تخفيض قيمة رأسمال المؤسسة-
أو في حالة ما تعرضت  ،تها على تشغيلهنه يزيد على حاجات استثمارها وعدم قدرأتبين له 

عند الحد الذي انتهت إليه  المؤسسة إلى خسائر ورأى الشريك الوحيد أن يثبت رأسمالها
يكون هذا التخفيض حسب  و-نى المطلوبنه لا يجب أن يقل عن الحد الأدأ غير -الخسائر

  .)4(الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي
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    . المتعلقة برقابة المؤسسة ذات الشخص الوحيدحكامالأ :المطلب الثاني
 فالأولى منها يمارسها ،توجد في المؤسسة ذات الشخص الوحيد نوعين من الرقابة    

 وبطرق مختلفة بما خوله القانون من صلاحيات ،في أي وقت مباشرة وبنفسه الشريك الوحيد
 ى الشركة ذات المسؤولية المحدودة المطبقة علالأحكام مع العلم أنها تحكمها نفس ،في ذلك

 والتي قد تشكل صمام الأمان لهذه المؤسسة خاصة إذا ،أما الثانية فيمارسها مندوب الحسابات
  . كان الشريك الوحيد هو نفسه من يتولى الإدارة

  .الرقابة الممارسة من طرف الشريك الوحيد:لفرع الأولا
 منها الاستجوابات التي ،بطرق مختلفةنفسه ووحيد بممارسة حق الرقابة بيقوم الشريك ال    

 والتأكد من تنفيذ القرارات المتخذة ،يوجهها إلى المدير للاستفسار عن أعمال المؤسسة
وللاطمئنان على أن المؤسسة تسيير في ضل احترام قانونها الأساسي  ،بطريقة صحيحة

ع الجزائري للشريك الوحيد  وفي هذا الإطار منح المشر،والأحكام القانونية السارية المفعول
الحق في الحصول على نسخة مطابقة للأصل من القانون الأساسي الساري المفعول يوم 

 – في حالة تعددهم –ملحقة به قائمة المديرين ، وفي أي وقت كان بمقر المؤسسة والطلب
  وذلك لتمكين الشريك الوحيد من الاطلاع على مختلف،وعند الاقتضاء مندوبي الحسابات

البيانات الهامة حتى يتأكد من صحتها وقد تكشف له تجاوزات مما يضطره لاتخاذ 
 كما قد تشكل له هذه الوثائق دليل إثبات أمام القضاء ضد المدير الذي ،الإجراءات اللازمة

قد تشكل سبب مشروع إذا ما أراد الشريك الوحيد عزله ، وتجاوز سلطاته أو خالف القانون
  .)1(ويضهحتى لا يتحمل عبئ تع

 أن يطلع على كافة وثائق ودفاتر ،كما يحق للشريك الوحيد في إطار مراقبته للمؤسسة   
في أي وقت كان بمقر وذلك بالاطلاع و ،المؤسسة وذلك بما خوله القانون من صلاحيات

  والمتعلقة بحساب الاستغلال العام،المؤسسة على الوثائق الخاصة بالسنوات الثلاثة الأخيرة
 والتقارير التي يجب أن تعرض عليه ،الميزانيات والجردالأرباح والخسائر ووحساب 

 حتى يطلع على وضعية المؤسسة وتقييم إدارتها ومعرفة النتائج ،ومحاضر هذه التقارير
 وهذا الاطلاع يجب أن يقوم به الشريك الوحيد بنفسه ولا يمكن أن يفوض به ،المحققة

  .يد أن يستعين بخبير معتمد في ذلك إلا انه يحق لشريك الوح،شخصا آخر
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لال خمسة عشر  يعرض عليه خذيالوحيد الاطلاع على نص القرار الكذلك يحق للشريك    
  .)1( وكذلك تقرير الإدارة وتقرير مندوب الحسابات،أخذ نسخة منهايوم السابقة لذلك و

 في بعض ،مديركما تكون رقابة الشريك الوحيد من خلال انه يحق له أن يقيد سلطات ال   
 وبالتالي بمنع على المدير القيام ،إبرام بعض العقود الأعمال المهمة أو ذات المبالغ الكبيرة أو

  .يأخذ منه الموافقة المسبقة بذلكالوحيد و إلا بعد إن يطلع عليها الشريك ،بهذه الأعمال
ر بان يضع  حيث ألزم المدي،أعطى المشرع الجزائري للشريك الوحيد ضمانات بذلك وقد   

إلا تعرض للعقوبات الوثائق والمستندات وفي أي وقت وتحت تصرف الشريك الوحيد كل 
  .الجزائية

كما يحق للشريك الوحيد أثناء المصادقة على الحسابات التي يعرضها عليه المدير أن    
 كما يحق ،حول هذه الحسابات  وبذلك يمكنه أن يطلب تفسير من المدير،يتفحصها ويدرسها

 أو أن يقرر متابعة المدير قضائيا في حالة ، أن يرفض المصادقة على هذه الحساباتله
  .اكتشافه عدم صحة وسلامة هذه الحسابات

نه لا يجب عليه أ إلا ،ويظهر مما سبق أن حقوق الشريك الوحيد المتعلقة بالرقابة واسعة   
  .)2(ف إدارة المؤسسةأن يتعسف في استعمال هذا الحق لأنه قد يؤدي إلى عرقلة أو إضعا

  .الرقابة الممارسة من طرف محافظ الحسابات:لفرع الثانيا
لم يهتم المشرع الجزائري بإبراز دور محافظ الحسابات في الشركة ذات المسؤولية    

 فهو لم يورد أي نصوص تتعلق ، إلا بصفة ثانوية على خلاف شركة المساهمة،المحدودة
نه لم يورد أي عقوبة في حالة عدم أ فضلا على ،امهبتعين محافظ الحسابات وتنظيم مه

أن هذا   وهذا قد يكون راجع إلى، مما يعني أن تعيينه أمرا اختياريا وليس إجباريا،تعيينه
تقوم على الاستثمار في المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة  ،النوع من الشركات

عادها تماما من الاستثمار في المشاريع  فضلا عن إب،التي لا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة
 ولذلك فإن حساباتها لا تصل إلى ،قطاع التامينالنقل الجوي والمؤسسات المالية والمتعلقة ب

 غير أن الشركاء بإمكانهم القيام بمهام ،درجة التعقيد التي يتوجب معها تعيين محافظ حسابات
  . الشركةالرقابة الذاتية مما يوفر نوعا من الحماية إلى هذه
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 على  في فقرتها الأولى والثانية من القانون التجاري584المادة وفي هذا الإطار نصت    
إجراء الجــرد وحساب الاستغلال العام لصادر عن عمليات السنة المالية وا التقريرإن :" 

 تعرض على جمعية الشركاء للمصادقة ،وحساب النتائج والميزانية الناشئة عن المديرين
لهذا الغـرض توجه الوثائق اعتبارا من قفل السنة المالية، و في أجل ستة أشهر عليها

 تقرير ، نص القرارات المقترحـة وعند الاقتضاءلككذمشار إليها في الفقرة المتقدمة وال
الآجال المحددة أدناه، ويعتبر كل شرط ، إلى الشركاء حسب الشروط ومندوبي الحسابات

  "....أن لم يكنمخالف لأحكام هذه المادة ك
 وعند ،وبالتالي يظهر من نص المادة على أن الوثائق الحسابية ونص القرارات المقترحة   

خاصة أن المشرع فيما يخص محافظ ، الاقتضاء تقرير مندوب الحسابات توجه إلى الشركاء
ت  مما يؤكد أن تعيين محافظ الحسابات في الشركة ذا،"عند الاقتضاء"الحسابات أورد عبارة 

  .المسؤولية المحدودة غير إجباري
 75/59 المعدل والمتمم للأمر رقم 1996 ديسمبر 09 المؤرخ في 96/27غير أن الأمر    

 والمتضمن القانون التجاري أورد تعديلا على المادة السالفة 1975 سبتمبر 26المؤرخ في 
المواد  المادة و من هذه3 و2 و1فقرات لا تطبق ال ":الذكر وأضاف إليها فقرات أخرى هي

 على المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية 586 و583 و582 و581 و580
 وفي هذه الحالة يضع المدير تقرير التسيير ويقوم بإجراء الجرد ويعد الحسابات ،المحدودة

) 6(السنوية، ويصادق الشريك الوحيد على الحسابات بعد تقرير محافظ الحسابات في أجل 
را من اختتام السنة المالية، لا يجوز للشريك الوحيد تفويض سلطاته، و تدون أشهر اعتبا

 يمكن أن تلغى القرارات التي تتخذ خرقا ،قراراته المتخذة عوض الجمعية ومكانها السجل
  ".لأحكام هذه المادة بطلب من كل من يعنيه الأمر

ؤسسة ذات الشخص ومن خلال النص الجديد يفهم أن تعيين محافظ الحسابات في الم   
  ".  بعد"وأورد عبارة" عند الاقتضاء" الوحيد أصبح إلزاميا باعتبار أن المشرع لم يورد عبارة

أن بعض رجال القانون الجزائريين يرون أن تعيين محافظ الحسابات في المؤسسة  إلا   
ن المشرع لم يورد نصا صريحا يقضي بوجوب ذات الشخص الوحيد لا يزال اختياريا لأ

كما أن ، )1(يين محافظ الحسابات على خلاف شركة المساهمة التي أورد ذلك صراحةتع
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المشرع الجزائري لم ينص على أية عقوبة على الشريك الوحيد أو المدير في حالة عدم 
  . على خلاف شركة المساهمة،تعيين محافظ الحسابات

ن أ حرفيا يفيد بري من القانون التجا5 فقرة 584المادة ومع ذلك فإن التمسك بنص    
 مما يفيد بان تقرير ،الشريك الوحيد يصادق على الحسابات بعد تقرير محافظ الحسابات

نه يمكن أن أ في فقرتها الأخيرة ت كما أن هذه المادة أشار،محافظ الحسابات وثيقة إلزامية
  .يلغى القرار المتخذ خرقا لأحكام هذه المادة بطلب من كل من يعنيه الأمر

  .عيين محافظ الحسابات ومهامهت -أولا
المـسجلين   من بين المهنيين المعتمدين و     يعين محافظ الحسابات من طرف الشريك الوحيد         

لا يمكن بعد نوات قابلة للتجديد مرة واحدة، و وتدوم عهدته ثلاث س،في جدول الغرفة الوطنية
وحيد أن يعين أكثر من     ، كما يمكن للشريك ال    )1(ذلك تعيين نفس المحافظ إلا بعد ثلاث سنوات       

 وبالتالي فإن كل واحد منهم يمارس مهمته طبقا لأحكام القانون غيـر             ،محافظ حسابات واحد  
المتعلـق بمهـن الخبيـر المحاسـب ومحـافظ        القانون من   68حسب نص المادة    نه يجب   أ

  تابعين لنفس السلطة ولا تربطهم أية مصلحة       ن لا يكونو  همن فإ الحسابات، والمحاسب المعتمد  
فـي هـذا الإطـار لا يمكـن      و،أن لا يكونوا منتمين إلى نفس شركة محافظة الحـسابات      و

 أجـورا أو أتعابـا أو   ،للأشخاص الذين تلقوا من المؤسسة خلال السنوات الثلاث الماضـية        
 أن يعينـوا محـافظي      ،تسبيقات أو ضـمانات    أو،  امتيازات أخرى لاسيما في شكل قروض     

 فـي   بالإضافة إلى حالات التنافي الأخرى التي ينص عليها القـانون         ،  حسابات في المؤسسة  
يـر المحاسـب، ومحـافظ الحـسابات         القانون المتعلق بمهنة الخب     من 66 ، 65 ، 64المواد  

  .)2( ويجب أن ينص على التعيين في القانون الأساسي للمؤسسة،المحاسب المعتمدو
نفـس القـانون    مـن    25 و   23دة  أما عن مهام محافظي الحسابات فبالرجوع إلى المـا           

  : نستخلص أن دور محافظي الحسابات يتمثل في
صحيحة ومطابقة تماما لنتـائج عمليـات الـسنة         ، و يشهد بان الحسابات السنوية منتظمة     -

 . وكذا الأمر بالنسبة للوضعية المالية وممتلكات المؤسسة،المنصرمة

                                                
 المحاسب، الخبير بمهن المتعلق ،2010 جوان 29 المؤرخ في ،10/01 القانون من 29إلى 26 من المواد: أنظر -1

 .2010 جويلية 11 بتاريخ الصادرة 42ر ج د،المعتم والمحاسب الحسابات، ومحافظ
 .33 ص السابق، المرجع صحراوي، أحمد تكروشت، علي -2
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 للمعلومات المبينة فـي تقريـر       مدى مطابقتها  صحة الحسابات السنوية للمؤسسة و     يفحص -
 .التسيير الذي يقدمه المدير إلى الشريك الوحيد

يبدي رأيه في شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية المـصادق عليهـا مـن         -
 .طرف الشريك الوحيد

كـان مـن     و ف أو اطلع عليـه،    مدير المؤسسة و الشريك الوحيد بكل نقص مكتش        إعلام -
 . مرار استغلال المؤسسةطبيعته عرقلة است

  :يترتب عن هذه المهام ما يليو
إعداد تقرير من طرف محافظ الحسابات يتضمن شهادة بتحفظ أو بـدون تحفـظ علـى                 -

 أو عند الاقتضاء رفـض المـصادقة     ،انتظامية وصحة الوثائق السنوية وصورتها الصحيحة     
 .المبرر

 : يمنع على محافظ الحساباتو

 أو القيـام بمهـام      ،ير سواء بصفة مباشرة أو بالإنابة عن المسيرين       أن يقوم بأعمال التسي    -
 .لو بصفة مؤقتةمراقبة المسبقة لأعمال التسيير وال

أن يمارس مهمة مستشار جبائي أو مهمة خبير قضائي لـدى المؤسـسة التـي يراقـب                  -
 .حساباتها

 .وكالته سنوات بعد 3يشغل منصبا مأجورا في المؤسسة التي راقبها قبل أقل من  -
 .مسيرينالأن يقوم بأعمال التسيير بصفة مباشرة أو بواسطة الاشتراك أو الحلول محل  -

 .)1(القيام بأية مهمة في المؤسسة التي تكون له فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة -
  : حقوق محافظ الحسابات-ثانيا
  :يكون من حق محافظ الحسابات بمناسبة أداء مهامه   
   أي وقت وفي عـين المكـان علـى الـسجلات المحاسـبية والموازنـات                 الاطلاع في  -

ويمكنه مطالبـة المـدير    ،والمراسلات والمحاضر وبصفة عامة كل الوثائق التابعة للمؤسسة 
ن يقوم بكل تفتيش    أ و ،والأعوان وكذا الشريك الوحيد بكل توضيحات والمعلومات الضرورية       

  .ايراه لازم

                                                
 .السابق المرجع ،10/01 القانون من 67إلى 65 من المواد أنظر -1
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 والوثائق المحاسبية من    ،اسبي معد حسب مخطط الحصيلة    يمكنه الحصول على كشف مح     و -
  .قبل المدير في كل سداسي على الأقل

 كم يمكنه إعلام المدير والشريك الوحيد كتابيا عن كل عرقلة يتعرض لها فـي ممارسـة                 -
  .مهامه

 مع الالتزام   ، ومن حقه أن يحدد كيفية وحدود مهمة الرقابة القانونية للحسابات وسيرورتها           -
  .اييس التفتيش والواجبات المهنية ودفتر الشروط الذي تعهد بهبمق
  . كم تحدد أتعابه في بداية مهمته في إطار عقد تقديم خدمات-
  .)1(كما يحق له حضور اجتماعات الإدارة-

  :أهمية محافظ الحسابات-ثالثا
 يخلو  تجدر الإشارة إلى أن تعيين محافظ الحسابات في المؤسسة ذات الشخص الوحيد لا               و

سواء بالنسبة للمؤسسة نفسها أو بالنسبة للشريك الوحيد، فحضور هـذا الخبيـر              من الأهمية 
لضمان السير الحسن لأعمال المؤسسة وانتظامها بالإضافة إلى أنه يحمي الشريك            ضروري

التصرفات الخاطئة التي قد يقع فيها خاصة فيما يخص الخلط بين ذمتـه              الوحيد من مخاطر  
هو مدير المؤسـسة     صية والذمة المالية للمؤسسة خاصة إذا كان الشريك الوحيد        المالية الشخ 

لـى  ففي هذه الحالة يقوم محافظ الحسابات بتنبيه الشريك الوحيد الذي يتولى إدارة المؤسسة إ          
أن تعيـين محـافظ    الحلول التي لا بد من القيام بهـا، كمـا  المخاطر التي تواجه المؤسسة و 

ر للغير الذي يتعامل مع المؤسسة خاصة البنوك التي قد تلجئ إليهـا           يعطي ثقة اكب   الحسابات
يجنبها اشتراط الكفالـة  ما يجعلها تتفاوض في ظروف حسنة والمؤسسة في حالة الاقتراض م  

 كما أن تعيين محافظ الحسابات يجعل الشريك الوحيد         ،الشخصية من الشريك الوحيد أو الغير     
 المؤسسة تـسيير فـي إدارة        يجعل صلية المخولة لهم مما   مهام الأ الوالمدير يتفرغا إلى أداء     

 كما أن عدم وجود رقابة محاسـبية علـى أعمـال            ،مطابقة لأحكام القانون  ة وآمنة و  منتظم
المؤسسة من شانه أن يغري الشريك الوحيد للقيام باقتطاع أو إخفـاء جـزء مـن أصـول                  

  .)2(ديرالمؤسسة أو التحايل لزيادة خصومها خاصة إذا ما كان هو الم
  

                                                
 .السابق المرجع ،10/01 القانون من 45 ،36 ،35 ،34 ،33 ،31 المواد: راجع -1
 .188 ص السابق، المرجع ناصف، إلياس -2
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 : مسؤولية محافظ الحسابات-رابعا

 ويلتزم بتوفير الوسائل دون     ،يتحمل محافظ الحسابات المسؤولية العامة عن العناية بمهمته          
ويعد مسؤول مدنيا اتجاه المؤسسة في الحدود التعاقدية، واتجاه الغير على الأضـرار              النتائج

 وفـي حلـة     - هامه والمخالفة لأحكام القانون   الناتجة عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء تأدية م       
لا يتبرأ من مسؤوليته فيما يخص المخالفات التي لم          و -لون المسؤولية بالتضامن  تعددهم يتحم 

 بلغ المدير أو الـشريك       قد نهأ و ،بالمتطلبات العادية لوظيفته   يشترك فيها إلا إذا اثبت أنه قام      
 وفي حالة معاينة مخالفة     ا،ملائمة بعد إعلامهم  لم تتم معالجتها بصفة      الوحيد بالمخالفات وإن  

طلع وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة، كما يمكن أن يتحمـل المـسؤولية             أيثبت انه   
 القانونية، كما يكون مـسؤول طبقـا لقـانون          هالجزائية اتجاه كل تقصير في القيام بالتزامات      

إلا انه لا   ،  إفشائه للسر المهني   في حالة    302 و 301المنصوص عليها في المواد     والعقوبات  
 بعد فـتح بحـث أو       ،يتقيد بالسر المهني في الحالات المنصوص عليها في القانون ولا سيما          

 أو بنـاء  ، أو بمقتضى واجب إطلاع الإدارة الجبائية على الوثائق المقـررة       ،قضائيين تحقيق
 نـضباط والتحكـيم   ه للشهادة أمـام لجنـة الا      ئ كذلك عندما يتم استدعا    ،على إرادة المؤسسة  

بالإضافة إلى المسؤولية التأديبية اتجاه لجنة التأديب للمجلس الوطني للمحاسبة عـن كـل              و
 ويمكنه الاستقالة دون التخلص من ،مخالفة أو تقصير في القواعد المهنية عند ممارسته مهامه  

قريـرا عـن   التزاماته القانونية على أن يحترم الإشعار المسبق بمدة ثلاثــة أشهر ويقدم ت           
  . )1(المراقبات والإثباتات الحاصلة

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .السابق المرجع ،10/01 القانون من ،72 ،71 ،63 ،61،62 ،59،60 ،38 المواد: راجع-1
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المؤسسة   وتصفيةنتقال وانقضاءاالأحكام المتعلقة بالتحويل و: المبحث الثاني
  :ذات الشخص الوحيد

 -سواء ايجابية أو سلبية  –قد تطرأ ظروف اقتصادية على المؤسسة ذات الشخص الوحيد   
تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات مما يدفع الشريك الوحيد إلى تفكير في 

 ويكون ذلك ،أو نقلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة متعددة الشركاء، المعروضة قانونا
 وهذا ما يؤدي إلى استمرار المؤسسة ،بإفساحه المجال لمشاركة غيره في رأسمال الشركة

  .اءشخصيتها القانونية وذمتها المالية المستقلة عن ذمة الشرك وبقاء
أو يكون ذلك نتيجة ظروف تؤدي  ،وقد تضطره الظروف على إنهاء حياة المؤسسة إراديا   

  .للمؤسسة ذات الشخص الوحيد وبالتالي تدخل في مرحلة التصفية إلى الحل الإجباري
وسنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة وجيزة للأحكام المتعلقة بتحويل المؤسسة ذات    

 من وحدة الشريك إلى تعدد الشركاء في ،لك الخاصة بانتقالها وكذلك ت،الشخص الوحيد
ثم دراسة الأحكام المتعلقة بالانقضاء ودخولها في مرحلة التصفية في المطلب ، المطلب الأول

 .الثاني

  :الأحكام المتعلقة بتحويل وانتقال المؤسسة ذات الشخص الوحيد:المطلب الأول
القديم الذي تتواجد فيه لاختيار شكل أخر جديد من يقصد بالتحويل ترك المؤسسة لشكلها    

ن إوبما أن التحويل يستلزم ترك شكل المؤسسة القائمة عليه ف ،أشكال الشركات التجارية
لا  انتقال الشركة ذات المسؤولية المحدودة من وحدة الشريك إلى تعدد الشركاء أو العكس

  .شركات ذات المسؤولية المحدودة ن الأمر هنا يتعلق بنوع واحد من اليعتبر تحويلا لأ
وسنتطرق فيما يلي إلى الأسباب التي تؤدي إلى تحويل المؤسسة ذات الشخص الوحيد إلى    

 ثم نتعرض بعد ذلك إلى الأسباب التي تؤدي بانتقال المؤسسة ،شكل أخر من أشكال الشركات
حدودة متعددة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة إلى شركة ذات مسؤولية م

  .الشركاء
  .تحويل المؤسسة ذات الشخص الوحيد: الفرع الأول

آخر غير شكل الشركة  يعتبر تحويل المؤسسة ذات الشخص الوحيد هو اكتسابها لشكل   
 فالتعديل هو التغير في ،كما يختلف تحويل المؤسسة عن تعديلها، ذات المسؤولية المحدودة

 أما التحويل فهو تغير ،مال أو مدة المؤسسةالقدار رأس  كم،احد العناصر المكونة للمؤسسة
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يمس في الواقع الأحكام التي تخضع لها كشخص معنوي وترك الشكل الذي اتخذته إلى شكل 
ويكون هذا التحول مرتبط بأسباب مختلفة البعض منها إرادي أما البعض الأخر ، أخر جديد

  :فهو يتوجب قانونا وهذا ما سنبينه فيما يلي
  :الأسباب الإرادية-أولا
أن يختـار  ، يحق للشريك الوحيد بصفته المقرر الوحيد في المؤسسة ذات الشخص الوحيد        

الأصول القانونيـة  يتقيد بنه يجب عليه أن أ غير ،تحويل مؤسسة إلى شكل أخر من الشركات 
كما يجب أن يكون النشاط الـذي تمارسـه المؤسـسة ذات            ،  المفترضة في الشركة الجديدة   

فإذا أراد مـثلا    ،  ن تمارسه الشركة بعد تحويلها إلى الشكل الجديد       خص الوحيد صالحا لأ   الش
يجب عليه أن يبحث عن شـريك       ،  تحويل المؤسسة ذات الشخص الوحيد إلى شركة تضامن       

أخر أو أكثر وعليه إحالة جزء من حصصه إلى الغير أو يقوم الغير بتقديم حصص جديـدة                 
 وعليه الأخذ بعين الاعتبار بان      ،ستكمال ركن تعدد الشركاء   لزيادة رأس المال وذلك بهدف ا     

 مـن   551 حسب المـادة      سيؤدي ،تحويل المؤسسة ذات الشخص الوحيد إلى شركة تضامن       
 ذلـك أن مـسؤولية الـشركاء        ،مسؤولية وزيـادة التزامـات    ال إلى تشديد    القانون التجاري 

يكون باطلا كـل اتفـاق       و ،المتضامنين هي مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة       
ن هذا الحكم من النظام العام ولا يجوز الاتفاق علـى مخالفتـه   يعفي الشريك من التضامن لأ  

 كما يكتسب   ، شخصية في جميع أمواله الحاضرة والمستقبلية      ة الشريك مسؤوليوبالتالي تكون   
يـه   إذا ما تحولت المؤسسة إلى شركة التـضامن ويترتـب عل         ،الشريك الوحيد صفة التاجر   

 ويجب أن تتوفر فيه     ، وخضوعه للإفلاس والتسوية القضائية    ،التزامه بواجبات التجار المهنية   
الإدارة المطلقـة   و ،كما يحرم من حقه في المبادرة الفردية      ،  الأهلية اللازمة لمزاولة التجارة   

خر  الشركة الجديدة الشكل وذلك لمنازعة شريكه الأ       الى حالة تحولها     في ،التي كان يتمتع بها   
  .)1(أو سائر الشركاء الآخرين في اتخاذ القرارات

كما أن قرار تحويل المؤسسة ذات الشخص الوحيد إلى شركة تضامن ينبـع فـي كـل                     
الأحوال من الشريك الوحيد الذي خوله القانون حقوق جميع الـشركاء دون أن يجيـز لـه                 

في هذا المجـال نـصت       و ،تفويض سلطاته في اتخاذ القرارات ومنها قرار تحويل المؤسسة        

                                                
 .، المتضمن القانون التجاري، المرجع السابق75/59 من الأمر رقم 556المادة : أنظر -1
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ن تحويل شركة ذات المسؤولية المحـدودة إلـى   إ": بقولها من القانون التجاري 591 المادة
  ".شركة تضامن يستوجب الموافقة الاجتماعية للشركاء

 الوحيد في المؤسسة ذات الشخص الوحيد باعتباره يحوز للشريكوبالتالي يعود القرار    
موافقة المدير غير الشريك في المؤسسة ذات الشخص سلطات جمعية الشركاء ولا ضرورة ل

  .الوحيد على تحويل المؤسسة طالما أن تعينه أو عزله يدخل في سلطة الشريك الوحيد
نه يترتب على تغيير شكل المؤسسة ذات الشخص الوحيد إلى شركة أومجمل القول هو    

  .)1(ضييقا في إدارته تشديدا في مسؤوليته وت،من شركات الأشخاص آخرالتضامن أو شكل 
 وجب على ، إلى شركة مساهمة مثلا الوحيدوفي حالة تحول المؤسسة ذات الشخص   

  :الشريك الوحيد أن يحقق الشروط الواجب توفرها في هذه الشركة ومنها
 إلى ستة ،أن يكون قد تنازل عن جزء من حصصه في المؤسسة ذات الشخص الوحيد   

 وهو سبعة في شركة ،حتراما للحد الأدنى لعدد الشركاءشركاء آخرين على الأقل وذلك ا
أو أن يقدموا حصص جديدة إذا كان رأسمال المؤسسة ، )2(المساهمة في القانون الجزائري

  .)3( لا يرقى إلى الحد الأدنى المطلوب في رأسمال شركة المساهمة ،ذات الشخص الوحيد

ى شركة مساهمة نتائج هامة وهي كما يترتب عن تحول المؤسسة ذات الشخص الوحيد إل   
  :كما يلي

يمكن للشريك الوحيد بعد تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة من تداول أسهمها بالطرق  -
  .التجارية

انتهاء إدارة الشريك الوحيد إذا كان هو المدير المؤسسة ذات الشخص الوحيد حيث يبدأ  -
  .)4(ضاء المجلس رئيسا ول إليها وانتخاب احد أعحعمل مجلس إدارة الشركة الم

 فانه يقل احتمال ،وتجدر الإشارة هنا إلى انه نظرا لمزايا المؤسسة ذات الشخص الوحيد   
قيام الشريك الوحيد بتحويل المؤسسة ذات الشخص الوحيد إراديا خصوصا إلى شركة 

  .التضامن
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 إلى ،يدويرى بعض الفقهاء انه في حقيقة الحال أن تحول المؤسسة ذات الشخص الوح   
نه غير قابل للتحقيق أن كان يمكن تحقيقه نظريا إلا إ و،شكل من الأشكال الشركات الأخرى

 إلى ، مما يلزم الانتقال أولان هذا التحول يستلزم وجود شخصين على الأقل وذلك لأ،عمليا
  .)1(شركة ذات المسؤولية المحدودة ثم الحصول على قرار بالتحويل إلى شركة من شكل آخر

  :الأسباب القانونية-ياًثان
 أن ،توجد أسباب قانونية تفرض على الشريك الوحيد في المؤسسة ذات الشخص الوحيد   

 من 566يقوم بتحويل المؤسسة إلى شكل آخر من الشركات التجارية  فقد نصت المادة 
ية لا يجوز أن يكون رأسمال الشركة ذات المسؤول: " على أنهالقانون التجاري الجزائري 

وية ينقسم الرأسمال إلى حصص ذات قيمة اسمية متسا دج و100.000لمحدودة أقل من ا
يجب أن يكون تحويله إلى مبلغ أقل متبوع بزيادة في أجل  دج على الأقل، و1000مبلغها 

سنة بقصد إعادته إلى المبلغ المنصوص عليه في الفقرة المتقدمة، ما لم تحول الشركة في 
عند عدم ذلك يجوز لكل من يهمه الأمر أن يطلب شكل آخر، وس الأجل إلى شركة ذات نف

وتنقضي الدعوى إذا كان سبب بعد إنذار ممثليها بتسوية الحالة، من القضاء فسخ الشركة 
  ".البطلان منعدما في اليوم الذي تتولى فيه المحكمة النظر في أصل الدعوى ابتدائيا

شخص الوحيد، وفي هذه الحالة يجب وهو نفس الحكم الذي يطبق على المؤسسة ذات ال   
 إذا ما قل رأسمال المؤسسة ادني من المبلغ المطلوب يجب عليه أن ،على الشريك الوحيد

في اجل سنة أو يقرر تحويل المؤسسة إلى شكل آخر ، ويعمل على رفعه إلى الحد المطلوب
  .لرأس المال لا يتطلب حد أدنى

 يلزم معه احترام الشروط ،ل أخر من الشركاتكما انه في حالة تحويل المؤسسة إلى شك   
 ثم يتبع ذلك إيداع ، حيث أن هذا التحويل يجب أن يتم في شكل رسمي،الشكلية اللازمة

 والقيام بعد ذلك بإجراءات ،ملخص من العقد المعدل لدى المركز الوطني للسجل التجاري
  .)2(الإشهار القانونية اللازمة

 حيث ،الشخص الوحيد لا تأثير له على حقوق دائنيهاكما أن تحويل المؤسسة ذات    
 كما أن العقود والالتزامات ،يحتفظوا بكافة حقوقهم إذ أنها تنقل إلى الشكل الجديد للشركة
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لا تنقضي ولا تتأثر وتستمر بعد تحولها ، التي أبرمتها المؤسسة ذات الشخص الوحيد
  .)1( المعنوية وعدم انقضائها وهذا نتيجة استمرار شخصيتها،واتخاذها لشكل الجديد

  :انتقال المؤسسة ذات الشخص الوحيد: الفرع الثاني
 يسمح بانتقالها من الشكل ،إن مرونة النظام القانوني للمؤسسة ذات الشخص الوحيد   

 وبالتالي من المؤسسة ذات الشخص الوحيد إلى شركة ذات ،الفردي إلى الشكل الجماعي
ذا تحولا للمؤسسة بالمعنى القانوني لأن التغيير يكون فقط في  ولا يعتبر ه،مسؤولية محدودة

 لذلك لا يتطلب هذا الأمر تغيير أنظمتها الداخلية بصفة ،تعدد الشركاء دون النظام القانوني
في إطار شركة ذات  جذرية، بحيث يظل الشريك الوحيد محتفظا بامتياز تحديد المسؤولية،

 ويكفي لذلك إحالة بعض ،ل بدون إجراءات معقدةيكون هذا الانتقا، ومسؤولية محدودة
 مع ، وما يلزمها من كتابة وقيد ونشر لإعلام الغير،الحصص إلى الشريك أو الشركاء الجدد

العلم أن هذه الإجراءات واجبة في حالة زيادة رأس المال من طرف الشريك الوحيد في 
تمثل أسباب انتقال وت، المحدودة دون انتقالها إلى الشركة ذات المسؤولية ،الظروف العادية

  : المؤسسة ذات الشخص الوحيد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في
  :قرار الشريك الوحيد بإحالة الحصص أو التنازل عنها-أولا
أو لكل حصـصه إلـى عـدة         إحالة الشريك الوحيد لجزء من حصصه إلى شخص آخر         إن

وحيد إلى شـركة ذات مـسؤولية        يؤدي إلى نقل المؤسسة ذات الشخص ال       ،آخرين أشخاص
لشريك الوحيد بصفته يجمع في يده جميـع        ا ويكون ذلك بقرار من      ،محدودة متعددة الشركاء  

يكون ذلك بالتنازل ، والسلطات المخولة لجمعية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة     
أن يكـون   تتم إحالة الحصص في هذه الحالة دون         إحالة الحصص إلى شركاء آخرين، و      أو

  من القانون التجاري571المادة ذلك أن ، هناك ضرورة لتبليغ مشروع الإحالة إلى المؤسسة
المنطقي   كذلك من غير  إلا في حالة وجود أكثر من شريك  ،لا تشترط إجراء مثل هذا التبليغ     

ن خصوصا إذا كان هو المدير، بينما إذا لم يك       ،  أن يبلغ الشريك الوحيد نفسه بمشروع الإحالة      
هو المدير فينبغي عليه إعلام هذا الأخير بصفته ممثلا للمؤسسة عن هذا التغير الجديد فـي                

  . )2(شكلها
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أن يتوسع في نشاطه   في حالة إذا ما أراد،ويلجأ الشريك الوحيد إلى هذا الحل   
في حاجة إلى رؤوس أموال  مما يجعلها ،أو في حالة ازدهار أعمال المؤسسة، الاقتصادي

 إلى إدخال شركاء جدد يقومون أوبالتالي يلج ،إلى شركاء جدد لمواكبة هذا التطوروإضافية 
قد يكون هؤلاء الشركاء  نقدية مما يزيد في رأس المال، وبتقديم حصص أخرى عينية أو

  الذين قبلوا تحويل ديونهم إلى حصص في الشركة ،دائني المؤسسة الجدد هم بعض
 ويتم ذلك عن طريق إجراء مقاصة بين ، الاستثماريومشاركة الشريك الوحيد في مشروعه

 نتيجة لإنشاء حصص جديدة لمصلحتهم فيها ،الحقوق المقررة للمؤسسة، وحقوق الدائنين
ويجب أن تكون هذه الحصص الجديدة متساوية في القيمة الاسمية مع الحصص الأصلية 

وحيد إلى الشركة ذات وبهذا الاشتراك يقوم الشريك الوحيد بنقل المؤسسة ذات الشخص ال
  .)1(مسؤولية محدودة

من جهة أخرى قد يعجز الشريك الوحيد لوحده عن إدارة نشاط المؤسسة بسبب تشعب    و
  .نشاطها مما يدفعه إلى الاستعانة بشركاء جدد ليتمكن من الاستعانة بهم في ذلك

  :وفاة الشريك الوحيد-ثانيا
ى حل المؤسسة، والسبب أن مسؤولية الشريك الأصل أن وفاة الشريك الوحيد لا يؤدي إل   

 ولا يمكن للدائن الاعتماد على أموال الشريك ،الوحيد محدودة بمقدار ما قدم من حصص
 ولهذا يمكن للشريك الوحيد أن يدرج بند في القانون الأساسي ينظم استمرار ،الخاصة

اقي على قيد الحياة   الزوج البالمؤسسة في حالة وفاته بين الورثة، أو عند الاقتضاء مع
 فبدلا من انقضاء نشاطها ،يرجع إليهم تحديد مصيرهاوبهذا تنتقل المؤسسة إلى الورثة و

  .)2(تنتقل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
 وتوزع الحصص بينهم بقدر نصيب كل واحد - في حالة تعددهم –يشترك فيها الورثة   و

وز عدد الورثة الحد الأقصى لعدد الشركاء في  ويشترط كذلك أن لا يتجا،من الميراث
 وإلا ،الشركة ذات المسؤولية المحدودة المنصوص عليه في القانون وهو عشرون شريكا

 وبالتالي فإن موت الشريك الوحيد لا يضع حدا ،وجب تحويل المؤسسة إلى شركة ذات أسهم
وهذا  ،على خلاف ذلكإذا نص القانون الأساسي  لحياة المؤسسة ولا يؤدي إلى حلها إلا
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إلى شركة ، راجع إلى البساطة والمرونة التي يتسم بها انتقال المؤسسة من وحدة الشريك
 وهذه المرونة والسهولة في الإجراءات تسمح ،ذات مسؤولية محدودة متعددة الشركاء

  .واستمرار المشروع الاقتصادي بين الورثة، باستمرار الشخصية المعنوية للشركة
  :ندماج المؤسسة ذات الشخص الوحيد ا-ثالثاً
الاندماج هو عملية قانونية تتضمن اتحاد شركتين أو أكثر لتكوين شركة واحدة ويتخذ    

 وذلك بحل شركة ونقل ذمتها المالية إلى ،الاندماج بطريق الضم: الاندماج إحدى الصورتين
م ذلك بمزج عدة شركات  أما الصورة الثانية فهي الاندماج بطريق المزج ويت،)1(شركة قائمة

نشوء شركة  و ويترتب عليه انقضاء الشركات المندمجة جميعها،قائمة لتكوين شركة جديدة
وتكون لها شخصية معنوية جديدة مستقلة عن شخصية ، )2(جديدة تحل محلها في ذمتها المالية

بين  أو، الشركات المندمجة وقد يكون الاندماج بين مؤسستين أو شركتين من نفس النوع
 ومن هنا يجوز للمؤسسة ذات الشخص الوحيد أن تندمج بغيرها ،شركات مختلفة الأشكال

  .ويترتب على ذلك أثار متعددة سواء بالنسبة للمؤسسة نفسها أو الشريك الوحيد أو إلى دائنيها
 وقد ،ويعود قرار اندماج المؤسسة ذات الشخص الوحيد مع غيرها إلى الشريك الوحيد   

ها تنقضي فإذا كانت مندمجة فإن، ة ذات الشخص الوحيد مندمجة أو هي الدامجةتكون المؤسس
 وتفقد بذلك أهليتها لاكتساب ،تزول شخصيتها المعنوية في المؤسسة أو الشركة الأخرىو

تنتقل ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة بكل ما لها وما عليها ، والحقوق وتحمل الالتزامات
قاضي وتحل محلها الشركة الدامجة في كافة الدعاوى المرفوعة منها أو كما تنتهي أهليتها للت

تلحق بها الذمة  فإن شخصيتها المعنوية تستمر و أما إذا كانت المؤسسة هي الدامجة،عليها
التزامات، كما تستمر أو الشركة المندمجة بكل ما لها وما عليها من حقوق والمالية للمؤسسة 

يكون قرار الإدماج في يد الشريك الحقوق وتحمل الواجبات، ويتها في التقاضي وتلقي أهل
 إلا انه بهذا القرار سيفقد الشريك الوحيد سلطته المطلقة في إدارة المؤسسة ،الوحيد دائما

لأنه يترتب عن هذا الاندماج تغيير جوهري في ، واتخاذ جميع القرارات المتعلقة بها
وحيد من الطبيعة الفردية إلى الطبيعة المتعددة  حيث تنتقل المؤسسة ذات الشخص ال،طبيعتها

نها تنتقل إلى الشركة الجديدة  كما أن ديو،الشركاء أي تصبح شركة ذات مسؤولية محدودة
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هذا ما يعرض دائني المؤسسة الأولى إلى بعض المخاطر نتيجة اشتراك دائنيها في التنفيذ و
لدائني المؤسسة الذين كان دينهم سابقا  لذا يجوز ،)1(مع دائني الشركة أو المؤسسة المندمجة

 يوما ابتداء من 30جل أ أن يقدموا معارضة ضد هذه الأخيرة في ،لنشر مشروع الإدماج
 ويتخذ بعد ذلك قرار قضائي إما ،النشر في إحدى الصحف المعتمدة لتلقي الإعلانات القانونية

 ضمانات من طرف الشركة برفض المعارضة أو يلغى الأمر إما بتسديد الديون وإما بإنشاء
  . )2(المنتقل إليها بشرط أن تكون هذه الضمانات كافية

لوحيـد   الأحكام المتعلقة بانقـضاء المؤسـسة ذات الـشخص ا          :المطلب الثاني 
  :تصفيتهاو

المؤسسة ذات الشخص الوحيد كغيرها من الشركات كيان قانوني تبدأ نشاطها وتستمر فيه    
جة عدة أسباب فمنها ما هي عامة تطبق على جميع الشركات ويكون ذلك نتي، إلى أن تنقضي

 ومنها ما تختص به الشركات ذات المسؤولية ،والمنصوص عليها في القانون المدني
وإذا تحقق السبب لانقضاء  ،المحدودة والمنصوص عليها في القانون التجاري الجزائري

 وبالتالي تمر بمرحلة ،شرة الشخص الوحيد فإنه لا يؤدي إلى انقضائها مباتالمؤسسة ذا
اتجاه  التزاماتها وحقوقها اتجاه الغير و لتسوية،التصفية وتبقى شخصيتها قائمة إلى غاية قفلها

لذلك سنتناول في هذا المطلب أسباب انقضاء المؤسسة ذات الشخص الوحيد  الشريك الوحيد،
  :و تصفيتها

 :لشخص الوحيد الأحكام المتعلقة بانقضاء المؤسسة ذات ا:الفرع الأول
 الشركات ذات المسؤولية المحدودة تنقضي المؤسسة ذات الشخص الوحيد بأسباب انقضاء   
 وقد أضاف المشرع إلى تلك -باستثناء تلك المتعلقة باجتماع كل الحصص في يد واحدة  –

رتبطة أساسا وهي م المؤسسة ذات الشخص الوحيدالأسباب حالات أخرى للانقضاء خاصة ب
 المؤسسة ذات الشخص لقانوني، وسنقوم فيما يلي بتبيان مختلف أسباب انقضاءبنظامها ا

  :الوحيد
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 :انتهاء المدة المحددة للمؤسسة-أولا
   الأصل أن المؤسسة ذات الشخص الوحيد تنقضي بانتهاء المدة المحددة لها في العقد 

عقد فإن انتهاء هذه المدة التأسيسي، وبالتالي فإذ حدد الشريك الوحيد مدة معينة للمؤسسة في ال
لو لم تكن قد حققت الغرض الذي أسست من  ويترتب عليه انقضاء المؤسسة بقوة القانون،

 546 سنة حسب ما نصت عليه المادة 99، كما أنه لا يمكن أن تتجاوز مدة المؤسسة )1(اجله 
ء الميعاد في حالة استمرار القيام بأعمالها رغم انقضا ومن القانون التجاري الجزائري،

ويكون قرار التجديد  المحدد لها يعتبر عقد المؤسسة مجددا تلقائيا سنة فسنة بالشروط ذاتها،
بيد الشريك الوحيد فقط، كما يجوز لدائن الشريك الوحيد أن يعترض على هذا الامتداد 

 من 437وفق الفقرة الثانية من المادة وهذا  ،ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه
  .ون المدني الجزائريالقان
    : انتهاء الغرض الذي أنشئت المؤسسة من اجله-ثانيا
 لأنها تكون ،جلهأتنقضي المؤسسة ذات الشخص الوحيد بانتهاء الغرض الذي تأسست من    

 فإذا تأسست مؤسسة ذات الشخص الوحيد ،قد أنجزت مهمتها ولم يعد هناك ما يبرر بقائها
 فتنقضي المؤسسة مباشرة رغم عدم انقضاء اجلها ،تهت مهمتهامثلا للقيام ببناء مساكن ثم ان

 ففي هذه الحالة تستمر ، ولكن إذا استمرت المؤسسة في القيام بنفس المهام،)2(المحدد لها
 كما انه يحق لدائني الشريك الوحيد الاعتراض على هذا ،المؤسسة سنة أخرى بنفس الشروط

في حقه وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من الاستمرار ويترتب على اعتراضه وقف أثره 
  . من القانون المدني الجزائري437المادة 

  :هلاك جميع أموال المؤسسة أو جزء كبير منها-ثالثا
 استحالة ،يترتب على هلاك مال المؤسسة ذات الشخص الوحيد كليا أو جزء كبير منه   

 وهذا ما نصت عليه ، بقوة القانونبهذا تنحل المؤسسة، وجلهأتنفيذ الغرض الذي تأسست من 
وبالتالي فلا فائدة ترجى من استمرارها نظرا لما أصابها من ، من القانون المدني 438المادة 
 وهلاك المال قد يكون ماديا كما لو أنشئت المؤسسة مصنع واحتراق آلاته ومعداته ،هلاك
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قتضى امتياز ممنوح لها من وقد يكون الهلاك معنويا كما لو كانت المؤسسة تباشر نشاطها بم
  .)1( وسحب منها هذا الامتياز أو سحبت الرخصة التي تتيح للمؤسسة القيام بعملها،الحكومة

 نجد أن المشرع ينص على انه ، من القانون التجاري2 الفقرة 589 المادةوتطبيقا لأحكام     
جب على المدير  فانه ي،في حالة ما أصيبت المؤسسة بخسارة ثلاثة أرباع من رأسمالها

 وذلك في ،استشارة الشريك الوحيد للنظر فيما إذا كان يتعين إصدار قرار بحل المؤسسة
 ويجب في جميع ،ظرف أربعة أشهر التالية للموافقة على الحسابات التي اظهر تلك الخسائر

ية الحالات إشهار قرار الشريك الوحيد في صحيفة معتمدة لتلقى الإعانات القانونية في الولا
  . وإيداعه بالمركز الوطني للسجل التجاري،التي يكون المركز الرئيسي للمؤسسة تابعا لها

 أولم يتمكن الشريك الوحيد ،نه في حالة تخلف المدير عن استشارة الشريك الوحيدأغير    
 يمكن لكل من يهمه الأمر أن يطلب حل المؤسسة أمام ،من اتخاذ القرار في هذا الشأن

  .)2(فضلا عن العقوبات الجزائية التي يتعرض لها مدير المؤسسة  هذا ،القضاء
  :حالة انخفاض رأس مال المؤسسة إلى اقل من الحد الأدنى المطلوب-رابعا
   يمثل رأسمال المؤسسة ذات الشخص الوحيد عنصرا أساسيا وضروريا لتأسيسها   

 نحقوق الدائنين وائتماويشترط المشرع أن يضل قائما طوال فترة استمرارها وذلك لحماية 
 وبالتالي لا يجوز أن يقل رأسمالها على مائة ألف دينار ،للمؤسسة في مواجهة الغير

وإذا ما قل رأس المال عن الحد المشار إليه يجب على الشريك الوحيد أن يتخذ  ،جزائري
ل  ما لم تحول المؤسسة إلى شركة ذات شك،جل سنةأإجراءات زيادته إلى الحد المطلوب في 

جل سنة دون تسوية الوضعية يحق لكل من يهمه أ وفي حالة انقضاء ،أخر في نفس الأجل
  .)3(الأمر أن يطلب من القضاء حل المؤسسة بعد إنذار ممثليها بتسوية الوضعية

  : وفاة الشريك الوحيد-خامسا
 إلا إذا نـص     ،لا يعد موت الشريك الوحيد سببا لانقضاء المؤسسة ذات الشخص الوحيد             

 وبالتالي إذا قام الشريك الوحيد بإدراج بند في القـانون           ،لقانون الأساسي على خلاف ذلك    ا
 أو إذا لم يكن للـشريك الوحيـد أي   ،الأساسي للمؤسسة يقضي بانقضاء المؤسسة بعد وفاته 
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 ونفس الشيء يطبق في حالة الحظـر        ،ن المؤسسة ذات الشخص الوحيد تنقضي     إ ف ،وريث
 .)1(عليه  وإفلاسه

  :  اندماج المؤسسة ذات الشخص الوحيد في شركة أو مؤسسة أخرى-سادسا
قد تنقضي المؤسسة ذات الشخص الوحيد في حالة اندماجها مع مؤسسة أو شركة أخرى    

 وقد تدمج المؤسسة مع مؤسسة أو شركة ، وهو ما يسمى بالاندماج عن طريق الضم،تبتلعها
بالتالي تنقضي ، واج عن طريق المزج وهذا ما يعرف بالاندم،أخرى لتنشا شركة جديدة

يمكن  والمؤسسة ذات الشخص الوحيد وتزول شخصيتها المعنوية في الشركة الجديدة
للمؤسسة ذات الشخص الوحيد أن تندمج في شركة أخرى ولو في حالة تصفيتها وهذا ما 

 وقد أجاز المشرع الجزائري الدمج بين ، من القانون التجاري744نصت عليه المادة 
  .ختلف أنواع الشركات ولا يقتصر على نوع معين من الشركاتم

  :دخول الشريك الوحيد كشريك وحيد في عدة شركات ذات مسؤولية محدودة-سابعا
 مؤسسة واحدة ذات منع المشرع الجزائري على الشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من   

شخص الوحيد أن تكون  كما منع المؤسسة ذات ال،ذات المسؤولية المحدودةالشخص الوحيد و
 وهذا المنع لا يطبق عند تأسيس ،شريكا وحيدا في مؤسسة أخرى ذات مسؤولية محدودة

في حالة الإخلال بهذه الأحكام جاز  و،المؤسسة فحسب ولكنه مقرر أيضا أثناء حياة المؤسسة
ك إذا كان ذل و،لكل من يهمه الأمر أن يطلب حل المؤسسة التي تأسست بطريقة غير قانونية

ناتجا عن اجتماع كل حصص الشركة في يد واحدة، لا يجوز تقديم طلب حل المؤسسة قبل 
صص في شركة فيها أكثر من سنة من جمع الحصص عندما يجمع شريك وحيد كل الح

لا يمكن ، وفي كل هذه الحالات يمكن للمحكمة منح أجل ستة أشهر لتسوية الوضعيةشريك، و
  . )2(م النظر في الموضوعالحكم بالحل إذا تمت التسوية يو

  :قرار الشريك الوحيد حل المؤسسة-ثامنا
، ويكون ذلك بموجب قـرار غيـر   يمكن للشريك الوحيد أن يقرر الحل المسبق للمؤسسة    

يجب أن يكون هذا القرار مسبوق بتقرير يحرره خبير معتمد عن وضع المؤسـسة              عادي و 
إلا فإنه لا    و يعية وغير مضطربة ماليا   كما يشترط أن تكون المؤسسة في حالة اقتصادية طب        
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 إلى هذا الحـل للتحايـل علـى    أ وذلك كون الشريك يلج،يعتد بحل المؤسسة في هذه الحالة 
  .)1(الإضرار بالغير الإفلاس وأحكام

طبيعة  ونه لا بد من استبعاد أسباب الانقضاء الأخرى التي تتعارضأوتجدر الإشارة هنا    
 من القانون 441لمادة  كاستبعاد تطبيق ا، شريكا وحيداهذه المؤسسة باعتبارها تضم

المتعلقة بالحل القضائي في حالة اجتماع كل حصص شركة ذات مسؤولية المدنــي و
 من القانون المدنــي لان تطبيقها 442 وكذلك استبعاد تطبيق المادة ،محدودة في يد واحدة
  . يستلزم تعدد الشركاء

 .قة بتصفية المؤسسة ذات الشخص الوحيد الأحكام المتعل:الفرع الثاني
حد الأسـباب القانونيـة   أكما تقدم أن المؤسسة ذات الشخص الوحيد تنقضي إذا ما توفر            

 فإذا ما تحقق السبب تنقضي هذه المؤسسة وبالتالي         ،التي سبق بيانها  ، و التي حددها المشرع  
 سواء كانت هـذه     ، للمؤسسة يجب تسوية العلاقات القانونية التي نشأت عن الوجود القانوني        

 الأمر الذي يتعـين القيـام   ،الشريك الوحيدلمؤسسة والغير أو بين المؤسسة والعلاقات بين ا 
 تـصفية    ما يقتـضي   ا وهذ ،بتسوية هذه المراكز القانونية بين الشريك الوحيد وبين الدائنين        

وال الـصافية    تمهيدا لوضع الأم   ،حصر مجوداتها وسداد ديونها   المؤسسة لاستفاء حقوقها و   
ن وقت حلها مهما كان     بين يدي الشريك الوحيد، وبالتالي تعتبر المؤسسة في حالة تصفية م          

، و تبقـى    "شركة في حالة تـصفية      " يتبع عنوان أو اسم المؤسسة بالبيان التالي        السبب، و 
الشخصية المعنوية للمؤسسة قائمة لاحتياجات التصفية إلى أن يتم إقفالهـا ولا ينـتج حـل                

  .)2(ؤسسة آثاره على الغير إلا ابتداء من اليوم الذي تنشر فيه في السجل التجاريالم
 للأحكام التـي    ،المؤسسة ذات الشخص الوحيد بصفة خاصة     تخضع تصفية الشركات و   و   

فـإن  ،   من القانون التجاري   765يشتمل عليها القانون الأساسي وهذا ما نصت عليه المادة          
 كمـا يمكـن أن      ،تتبع الأحكام المنصوص عليها في القانون     خلا القانون الأساسي من ذلك      

تكون تصفية المؤسسة بأمر مستعجل من المحكمة بناء على طلب الشريك الوحيد، أو دائني              
 وفي هذه الحالة تنتهي سلطات المدير اعتبارا من تاريخ الأمر المستعجل أو مـن               ،المؤسسة

 الحسابات فـلا تنهـى مهامـه بـانحلال       تاريخ انحلال المؤسسة إذا كان لاحقا، أما محافظ       
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إذا لم يوجد محافظ الحسابات يجوز تعيين مراقب واحد أو أكثر مـن طـرف               ، و المؤسسة
وبعد إجـراء    إذا تعذر ذلك يمكن تعيينهم من طرف رئيس المحكمة حال فصله          ، و المؤسسة

 أو عن طريق دعوى استعجاليه بطلب من كل مـن يهمـه             ،بحث بناء على طلب المصفي    
سـلطاتهم  يحدد في الأمر تسمية المـراقبين و      ك بعد استدعاء المصفى قانونيا، و     ذل، و مرالأ

تلقى عليهم نفس المسؤولية الملقاة على محـافظي        ، و كذا مدة مهامهم  وواجباتهم وأجورهم و  
  . )1(الآجال المنصوص عليها بالنسبة للمصفين، ويتم نشر ذلك وفق الشروط والحسابات

  : له تعيين المصفى وعز-أولا
 والأصل أن ،الأشخاص الذين يعهد إليهم بتصفية المؤسسة المصفي هو الشخص أو   

قرره   أو إذا، بما تضمنه القانون الأساسي للمؤسسة،المصفى يعين من طرف الشريك الوحيد
إذا لم يتمكن الشريك الوحيد من ، و من القانون التجاري782الشريك الوحيد حسب المادة 

يجوز لكل من يهمه الأمر أن يرفع ، ويينه يقع بأمر من رئيس المحكمة فإن تعيتعيين مصف
 يوما اعتبارا من تاريخ نشره وفقا للشروط المنصوص 15 في أجل ،معارضة ضد هذا الأمر

إذا وقع ، و آخريترفع هذه المعارضة أمام المحكمة التي يمكنها أن تعين مصف، وعليها قانونا
وإذا عين عدة  هذا القرار يعين مصفيا واحدا أو أكثرانحلال المؤسسة بأمر قضائي فإن 

مهم على انفراد، إلا أنه يتعين عليهم أن يضعوا ويقدموا امصفين يجوز لهم ممارسة مه
ومهما كان شكل أمر تعيين المصفى فإنه ينشر في أجل شهر في النشرة ، تقريرا مشتركا

ختصة بالإعلانات القانونية للولاية  وفضلا عن ذلك في جريدة م،الرسمية للإعلانات القانونية
التي يوجد بها مقر المؤسسة ويتضمن هذا الأمر، عنوان المؤسسة أو اسمها وعند الاقتضاء 

ومبلغ  ،"في حالة تصفية"متبوع باسمها المختصر، كذلك نوع المؤسسة متبوع بإشارة 
ى ولقبه التصفية، اسم المصفرأسمال المؤسسة، رقم قيدها في السجل التجاري، سبب 

مكان الذي توجه إليه المراسلات والمكان  تعيين ال،موطنه، حدود صلاحياته عند الاقتضاءو
تي تم في كتابتها إيداع العقود الوثائق المتعلقة بالتصفية، المحكمة الالخاص بالعقود و

  . الأوراق المتصلة بالتصفية بملحق السجل التجاريو
مصفى لا يمكن أن تتجاوز ثلاث أعوام، غيـر أنـه           تجدر الإشارة إلى أن مدة وكالة ال         و

يمكن تجديد هذه الوكالة من طرف الشريك الوحيد أو رئيس المحكمة بحسب مـا إذا كـان                 
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يجب على المـصفى عنـد      ، و المصفى قد عين من طرف الشريك الوحيد أو بقرار قضائي         
ابير التـي ينـوي     ب التي حالت دون أقفال التصفية والتد      طلب تجديد وكالته أن يبين الأسبا     

فيما يخص عزل المصفى فإنه يـتم حـسب        ، و الآجال التي تقتضيها إتمام التصفية    اتخاذها و 
  . )1(أي وفق الأوضاع المقررة لتعيينه قاعدة من يملك سلطة التعيين يملك سلطة عزله

  : سلطات المصفى-ثانيا
تي يستطيع عن يخول القانون للمصفى تمثيل المؤسسة وتكون له السلطات الواسعة ال   

غير أن القيود الواردة على  طريقها تحقيق الغرض المقصود من تصفية المؤسسة وقفلها،
 فله أن ،أمر التعيين لا يحتج بها على الغير أو هذه السلطات الناتجة عن القانون الأساسي

  كما تكون له أهلية تسديد الديون وتوزيع الرصيد الباقي غير،يبيع الأصول ولو بالتراضي
أنه لا يجوز له متابعة الدعاوى الجارية أو القيام بدعاوى جديدة لصالح التصفية ما لم يأذن 

لأنه لا يعتبر ، )2(له بذلك الشريك الوحيد أو القرار القضائي إذا تم تعيينه وفقا لهذه الطريقة
ؤسسة  وإنما يعتبر نائبا قانونيا عن الم، ولا عن المؤسسة،المصفي وكيلا عن الشريك الوحيد

  .)3( ويشبه مركزه مركز المدير اتجاه المؤسسة واتجاه الغير،التي تكون تحت التصفية
نظرا لسلطاته الواسعة التي منحها له القانون فقد حدد له المشرع بعض القيود بحيث أنه    و

 أو محافظ ،إلى المدير، لا يمكنه إحالة كل أو جزء من مال المؤسسة في حالة التصفية
، وبعد الاستماع أو برخصة من المحكمة،  إلا بموافقة الشريك الوحيد،أو المراقب ،الحسابات
أو ،  كما يحظر على المصفي التنازل عن كل أو جزء من مال المؤسسة إلى نفسهإليه قانون
عن مال   أو فروعه، ويمكنه أن يرخص بالتنازل الإجمالي، أو أصوله، أو زوجه،مستخدميه

ي شركة أخرى خصوصا إذا تم بطريق الإدماج وذلك بموافقة المؤسسة أو تقديمه حصة ف
  .)4(الشريك الوحيد
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  :في إطار ممارسة المصفى لسلطاته تقع عليه عدة واجبات فهوو
 يقدم لـه   أشهر على الأكثر من تاريخ تعيينه، و       6يقوم باستدعاء الشريك الوحيد في خلا        -

عن الأجـل   ، و  عمليات التصفية  عن متابعة ، و خصوم المؤسسة تقريرا مفصلا عن أصول و    
  .إذا تعذر ذلك يطلب من القضاء الإذن اللازم للوصل إلى التصفية، والضروري لإتمامها

، الجرد وحـساب الاسـتثمار العـام        يضع في ظرف ثلاثة أشهر من قفل كل سنة مالية          -
 فضلا عن وضع تقريرا مكتوبا يتضمن حساب عمليات التصفية          ،الأرباحوحساب الخسائر و  

  .لال السنة المنصرمةخ
في أجل ستة أشهر من قفـل الـسنة         الوحيد مرة على الأقل في السنة و       يستدعي الشريك    -

تجدد عنـد الاقتـضاء     ، و منح الرخص اللازمة  ذلك للبت في الحسابات السنوية و     و ،المالية
إذا تعذر ذلك يودع التقرير المنصوص عليه بكتابـة         ة المراقبين أو محافظ الحسابات، و     وكال

يمكن أن يعفى المصفي من هـذا الالتـزام         ه الأمر، و  المحكمة حتى يطلع عليه كل من يهم      
من الاطلاع على كل     الوحيد  كما يجب على المصفي تمكين الشريك      ،بموجب أمر مستعجل  
  .)1(يطلبها وثائق المؤسسة التي

تعلق بكـل   يقوم بإجراءات النشر الواقعة على الممثلين القانونيين للمؤسسة وخاصة فيما ي           -
  .  من القانون التجاري767 طبقا للمادة ،قرار يؤدي إلى تعديل البيانات المنشورة

في حالة استمرار استغلال المؤسسة يتعين على المصفى استدعاء الشريك الوحيد حسب              -
، وإلا يجوز لكل من يهمـه الأمـر أن يطلـب            789الشروط المنصوص عليها في المادة      

  .)2( أو وكيل معين بقرار قضائي، محافظ الحسابات،الاستدعاء سواء بواسطة
نه إذا كان الشريك الوحيد هو المصفي فإنه يلزم بإعـداد الوثـائق الـسابق               أونشير هنا      

  .ذكرها بصفته مصفي وفق نفس الشروط واتخاذ قرارات بشأنها بصفته شريكا وحيدا
وفي حالة ارتكابه لأخطاء أو  ،كما يجب على المصفي أن يقوم بمهامه قيام الرجل المعتاد   

 عن النتائج ،المتعلقة بالتصفية يكون مسؤولا اتجاه المؤسسة والغير يخالف أحكام القانون
عنها، كما يمكن أن يتعرض إلى عقوبات جزائية في حالة استعماله أموال  الضارة المترتبة

مباشرة على لأغراضه الشخصية أو لتفضيل مؤسسة أخرى له فيها مصالح مباشرة أو غير 
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من القانون التجاري  ،840 ،839، 838المؤسسة التي يمارس فيها مهامه، طبقا للمواد 
  .الجزائري

  : انتهاء التصفية-ثالثا
عند انتهاء التصفية يقوم المصفى باستدعاء الشريك الوحيد للنظر في الحساب الختـامي                

 وإعفاؤه من الوكالة، فإذا لم يقـم         وبالتالي إبراء إدارة المصفى    ،والتحقق من انتهاء التصفية   
بذلك يجوز للشريك الوحيد أن يطلب قضائيا تعيين وكيل يكلف بالقيام بـإجراءات الـدعوة               

  . بموجب أمر مستعجل
وإذا لم يتمكن الشريك الوحيد من إقفال التصفية أو رفـض التـصديق علـى حـسابات          

من يهمه الأمر، ولهذا الغرض     فإنه يحكم بقرار قضائي بطلب من المصفى أو كل           ،المصفي
 معني بالأمر من الاطـلاع عليهـا         حيث يتمكن كل   ،يضع المصفي حساباته بكتابة المحكمة    

نـد  عالمحكمة النظر في هـذه الحـسابات و       يحصل على نسخة منها على نفقته، وتتولى        و
  . هي تحل محل الشريك الوحيدالاقتضاء في إقفال التصفية، و

م نشر إعلان التصفية الموقع عليه من المصفى، بطلب منـه فـي             وبعد إقفال التصفية يت      
         النشرة الرسمية للإعلانات القانونية أو في جريـدة معتمـدة بتلقـي الإعلانـات القانونيـة          

ون التجاري بالإضافة    من القان  767يتضمن هذا الإعلان نفس البيانات المذكورة في المادة         و
 وإذا كـان بموجـب قـرار        ،ا تم بواسطة الشريك الوحيد    محل قرار الإقفال إذ   إلى تاريخ و  

 فيجب ذكر تاريخ الحكم القضائي وكذا بيان المحكمة التي أصدرت الحكـم وكـذا               ،قضائي
  .)1(كتابة المحكمة التي أودعت فيها حسابات المصفين

 ويصبح الشريك الوحيد    ،ويترتب على إقفال التصفية زوال الشخصية المعنوية للمؤسسة          
 وعليه فإن القواعد المتعلقة بالقسمة      – بعد سداد الديون   - للأموال المتبقية من التصفية      مالكا

وبالتالي يقوم المصفي بإيداع المبالغ في ، والنزاعات الممكن أن تنتج عنها تكون مستبعدة هنا     
جل خمسة عشر يوم ابتداء من يوم قرار منح هذه          أحساب جار لدى بنك باسم المؤسسة في        

 أما إذا تعذر على المصفى تسليم الأموال المتبقية إلى الـشريك    ،لى الشريك الوحيد  الأموال إ 
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 فعلى المصفى أن يقوم بإيداعها بمـصلحة     ،عدم مطالبة هذا الأخير بهذه الأموال     ، أو   الوحيد
  .)1(الودائع والأمانات في أجل سنة واحدة ابتداء من اختتام عملية التصفية

ل أو جزء من موجودات المؤسسة بحيث أصبح الباقي غيـر           أما إذا استغرقت الديون ك       
كاف لدفع حصص الشريك الوحيد، فيعتبر الجزء غير المدفوع من قبيـل الخـسائر، مـع                

مؤسسة مهما زادت  الإشارة إلى أن مسؤولية الشريك الوحيد لا تتجاوز مقدار حصصه في ال           
مؤسسة عن دفع ديونها إلا إذا بالتالي فهو لا يتعرض للإفلاس بسبب عجز القيمة الخسائر، و 

  .تبين أنه خالف أحكام القانون
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    يتبين لنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع أن المؤسسة ذات الـشخص الوحيـد و ذات                
 أحدثت تغيرات جذرية في المفاهيم التقليدية التي كانت سائدة في قانون            ،المسؤولية المحدودة 

 وقد أحيت الجدل القائم حول الطبيعة القانونية للشركة لأنه لم يعد يستوجب لإنشاء              ،الشركات
 أو تنحل بقوة القانون في حالة اجتمـاع كـل           ، قيامها على عقد بين شخصين أو أكثر       شركة

  .الحصص في يد شريك واحد كما كان سائدا من قبل
    كما أن هذا التحول لم يأتي بدون خلفيات بل كان نتيجة لتطور الشركة بصفة عامة 

ادئ جديدة جاء بها دستور  ونتيجة منطقية لمب،ومواكبتها للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية
من تشريعات تصب  وما ترتب عنه ، الذي وضع الإطار العام لتوجه الاقتصادي1996سنة 

 وكان لاعتراف المشرع بهذه المؤسسة دور ،هذا لبعث الحركة الاقتصاديةفي هذا الاتجاه و
  خصوصا رأس المال الفردي الذي كان راكدا،هام من خلال قدرتها على جلب الاستثمار

غلب أن  لأ،دورة الاقتصادية من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطةالوهذا لتفعيله في 
الناس كانت تعزف عن الاستثمار خوفا من المسؤولية الشخصية في حالة الخسارة وتهربهم 

 وبالتالي منح المشرع لهؤلاء الأفراد تقنية قانونية تمكنهم من الفصل ،كذلك من مشاركة الغير
الشخصية وذمة المؤسسات التي ينشئونها وذلك بتحديد مسؤولية الشريك الوحيد بين ذمتهم 

عن ديون المؤسسة في حدود قيمة الحصص التي قدمها، وهذا ما يعني أن ذمته المالية 
  .الشخصية تكون بمنأى في حالة خسارة هذه المؤسسة

الصورية التي كانت وقد كان لهذا المؤسسة نتيجة عملية في تخفيض الشركات الوهمية أو               
    تظهر على أنها شركات متعددة الشركاء لكنها في الواقع تخفي شركات ذات شخص وحيـد              
وقد استهدف المشرع أيضا من وراء الاعتراف بهذا النوع من المؤسسات تحقيـق تـسيير               

 شخص وحيد يجعله أكثر إدراكا وإحاطـة        إلىأفضل للمشاريع، فإسناد الإدارة أو الإشراف       
ه المالية والحسابية، واحتياجات مؤسسته، وهذا ما يمكنه من إدارة مشروعه بـشكل             لأوضاع

يمنحه للدائنين الذين يمكنهم التنفيذ على ذمة أمـوال المؤسـسة    ما  أكثر واقعية بالإضافة إلى     
      وبالإضافة إلى تـسهيل انتقـال المؤسـسة       ،  دون منافسة الدائنين الشخصيين للشريك الوحيد     

وذلـك  وحيد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة والعكس        الشخص  الؤسسة ذات   وتحولها من م  
  . بقائها مستمرة في عملها وبدون تأثير على وجودهال
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ولكن على الرغم من كل هذه المزايا التي كرستها المؤسسة ذات الشخص الوحيد فإنها لا     
     يضع أحكاما مفصلةتخلو من بعض العيوب التي رافقت الأمر المنظم لها، فهذا الأخير لم

ودقيقة لكل جوانب الإنشاء والتسيير والانقضاء بل أحال في معظم هذه الأحكام إلى أحكام 
  بسبب وجود شريك وحيد فيالموجودةالشركة ذات المسؤولية المحدودة رغم الاختلافات 

  المؤسسة، كما يجد الباحث نفسه مضطرا في بعض الحالات إلى اللجوء إلى الأحكامهذه
 .العامة للشركات خاصة فيما يتعلق بانقضاء المؤسسة وتصفيتها

التقاليد بهذا النوع من المؤسسات قد أحدث تغيرات جذرية في  المشرع اعتراف كما أن     
س العقدي للشركة ومبدأ وحدة الذمة المالية هما مبدأ الأساا ومنذ نشأتهالتشريعية الجزائرية 

وبالتالي من الأفضل إيجاد نصوص كافية وشاملة لكل الجوانب المتعلقة بهذه المؤسسة في 
  عن تطبيق أحكام هذا الأمررالقانون التجاري الجزائري لتجنب أي نزاعات يمكن أن تنج

التي تعرف الشركة  المدني  من القانون416كما ينتظر من المشرع أن يقوم بتعديل المادة 
  . في المنظومة القانونية ليزيل التناقض الحاصل،بأنها عقد بين شخصان أو أكثر

وإلى جانب ذلك هناك صعوبات عملية تتمثل أساسا في صعوبة تحقيق الفصل التام بين    
مكن الذمة المالية الشخصية للشريك الوحيد والذمة المالية للمؤسسة، فمصلحة هذه الأخيرة ي

أن تختلط بمصلحته بحيث تتم إدارة المؤسسة وتسييرها وفق هذه العملية، وفي نفس الوقت 
 خاصة إذا كان هو من ،ة في أمواله الخاصةئليمكن للشريك الوحيد أن يتعرض إلى المسا

 وهذا يتولى مهام الإدارة في حالة ارتكابه لأخطاء في الإدارة أدت إلى إفلاس المؤسسة،
لى إمكانية شهر إفلاسه إ الوحيد نسبة من ديون المؤسسة في حالة تفليسها وبتحميل الشريك
في إطار تطوير نشاطاتها  المؤسسة منهاتستفيد أوفي حالة كفالته للقروض التي هو شخصيا، 

 من – خصوصا البنوك–  كما في حالة اشتراط بعض الدائنينأو سد احتياجاتها المالية
ية وبالتالي يكون مسؤول عنها من ذمته الشخصية مما يبين الشريك الوحيد تقديم كفالة شخص

   .أن فكرة تحديد مسؤولية الشريك الوحيد ليست مطلقة وأنها تكون في بعض الحالات وهمية
ومن أهم المسائل المتعلقة بالمؤسسة ذات الشخص الوحيد هي حماية الغير المتعامل معها    

لذلك مة لهم، وذلك بسبب تواضع رأسمالها، وخاصة الدائنين نظرا لضعف الضمانات المقد
من الأصلح أن يقوم المشرع برفع من قيمة رأسمال هذه المؤسسة باعتبار أن المبلغ الواجب 
توافره حليا يعتبر مبلغ زهيد لا يليق بحجم شركة تجارية، كما يجب على المشرع أن يؤكد 
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يضع آليات واضحة نه لم أ خاصة  التعيين الإجباري لمحافظ الحساباتبصورة صريحة على
  . لمراقبة التصرفات المالية التي يقوم بها الشريك الوحيد

ويمكن القول أخيرا أن المؤسسات ذات الشخص الوحيد قد انتشرت بصورة كبيرة منـذ                   
، نظرا للمزايا التي تمنحها لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسـطة          96/27صدور الأمر   

فاض الرأسمال الواجب لتأسيسها وكذا مرونـة نظامهـا وسـهولة     وانخةمن تحديد المسؤولي 
أدت إلى إيجاد حلول عملية لمشكل التشغيل خاصة في ظـل الـسياسة        ، وقد   انتقالها وتحولها 

        الحديثة للدولة في توفير أكبر قدر من مناصب الشغل وتطوير وتـدعيم الإنتـاج الـوطني               
  . في ظل النظام الاشتراكيوخلق بديل عن نظرة الاتكال التي انتشرت 
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    يتبين لنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع أن المؤسسة ذات الـشخص الوحيـد و ذات                
 أحدثت تغيرات جذرية في المفاهيم التقليدية التي كانت سائدة في قانون            ،المسؤولية المحدودة 

 وقد أحيت الجدل القائم حول الطبيعة القانونية للشركة لأنه لم يعد يستوجب لإنشاء              ،الشركات
 أو تنحل بقوة القانون في حالة اجتمـاع كـل           ، قيامها على عقد بين شخصين أو أكثر       شركة

  .الحصص في يد شريك واحد كما كان سائدا من قبل
    كما أن هذا التحول لم يأتي بدون خلفيات بل كان نتيجة لتطور الشركة بصفة عامة 

ادئ جديدة جاء بها دستور  ونتيجة منطقية لمب،ومواكبتها للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية
من تشريعات تصب  وما ترتب عنه ، الذي وضع الإطار العام لتوجه الاقتصادي1996سنة 

 وكان لاعتراف المشرع بهذه المؤسسة دور ،هذا لبعث الحركة الاقتصاديةفي هذا الاتجاه و
  خصوصا رأس المال الفردي الذي كان راكدا،هام من خلال قدرتها على جلب الاستثمار

غلب أن  لأ،دورة الاقتصادية من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطةالوهذا لتفعيله في 
الناس كانت تعزف عن الاستثمار خوفا من المسؤولية الشخصية في حالة الخسارة وتهربهم 

 وبالتالي منح المشرع لهؤلاء الأفراد تقنية قانونية تمكنهم من الفصل ،كذلك من مشاركة الغير
الشخصية وذمة المؤسسات التي ينشئونها وذلك بتحديد مسؤولية الشريك الوحيد بين ذمتهم 

عن ديون المؤسسة في حدود قيمة الحصص التي قدمها، وهذا ما يعني أن ذمته المالية 
  .الشخصية تكون بمنأى في حالة خسارة هذه المؤسسة

الصورية التي كانت وقد كان لهذا المؤسسة نتيجة عملية في تخفيض الشركات الوهمية أو               
    تظهر على أنها شركات متعددة الشركاء لكنها في الواقع تخفي شركات ذات شخص وحيـد              
وقد استهدف المشرع أيضا من وراء الاعتراف بهذا النوع من المؤسسات تحقيـق تـسيير               

 شخص وحيد يجعله أكثر إدراكا وإحاطـة        إلىأفضل للمشاريع، فإسناد الإدارة أو الإشراف       
ه المالية والحسابية، واحتياجات مؤسسته، وهذا ما يمكنه من إدارة مشروعه بـشكل             لأوضاع

يمنحه للدائنين الذين يمكنهم التنفيذ على ذمة أمـوال المؤسـسة    ما  أكثر واقعية بالإضافة إلى     
      وبالإضافة إلى تـسهيل انتقـال المؤسـسة       ،  دون منافسة الدائنين الشخصيين للشريك الوحيد     

وذلـك  وحيد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة والعكس        الشخص  الؤسسة ذات   وتحولها من م  
  . بقائها مستمرة في عملها وبدون تأثير على وجودهال
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ولكن على الرغم من كل هذه المزايا التي كرستها المؤسسة ذات الشخص الوحيد فإنها لا     
     يضع أحكاما مفصلةتخلو من بعض العيوب التي رافقت الأمر المنظم لها، فهذا الأخير لم

ودقيقة لكل جوانب الإنشاء والتسيير والانقضاء بل أحال في معظم هذه الأحكام إلى أحكام 
  بسبب وجود شريك وحيد فيالموجودةالشركة ذات المسؤولية المحدودة رغم الاختلافات 

  المؤسسة، كما يجد الباحث نفسه مضطرا في بعض الحالات إلى اللجوء إلى الأحكامهذه
 .العامة للشركات خاصة فيما يتعلق بانقضاء المؤسسة وتصفيتها

التقاليد بهذا النوع من المؤسسات قد أحدث تغيرات جذرية في  المشرع اعتراف كما أن     
س العقدي للشركة ومبدأ وحدة الذمة المالية هما مبدأ الأساا ومنذ نشأتهالتشريعية الجزائرية 

وبالتالي من الأفضل إيجاد نصوص كافية وشاملة لكل الجوانب المتعلقة بهذه المؤسسة في 
  عن تطبيق أحكام هذا الأمررالقانون التجاري الجزائري لتجنب أي نزاعات يمكن أن تنج

التي تعرف الشركة  المدني  من القانون416كما ينتظر من المشرع أن يقوم بتعديل المادة 
  . في المنظومة القانونية ليزيل التناقض الحاصل،بأنها عقد بين شخصان أو أكثر

وإلى جانب ذلك هناك صعوبات عملية تتمثل أساسا في صعوبة تحقيق الفصل التام بين    
مكن الذمة المالية الشخصية للشريك الوحيد والذمة المالية للمؤسسة، فمصلحة هذه الأخيرة ي

أن تختلط بمصلحته بحيث تتم إدارة المؤسسة وتسييرها وفق هذه العملية، وفي نفس الوقت 
 خاصة إذا كان هو من ،ة في أمواله الخاصةئليمكن للشريك الوحيد أن يتعرض إلى المسا

 وهذا يتولى مهام الإدارة في حالة ارتكابه لأخطاء في الإدارة أدت إلى إفلاس المؤسسة،
لى إمكانية شهر إفلاسه إ الوحيد نسبة من ديون المؤسسة في حالة تفليسها وبتحميل الشريك
في إطار تطوير نشاطاتها  المؤسسة منهاتستفيد أوفي حالة كفالته للقروض التي هو شخصيا، 

 من – خصوصا البنوك–  كما في حالة اشتراط بعض الدائنينأو سد احتياجاتها المالية
ية وبالتالي يكون مسؤول عنها من ذمته الشخصية مما يبين الشريك الوحيد تقديم كفالة شخص

   .أن فكرة تحديد مسؤولية الشريك الوحيد ليست مطلقة وأنها تكون في بعض الحالات وهمية
ومن أهم المسائل المتعلقة بالمؤسسة ذات الشخص الوحيد هي حماية الغير المتعامل معها    

لذلك مة لهم، وذلك بسبب تواضع رأسمالها، وخاصة الدائنين نظرا لضعف الضمانات المقد
من الأصلح أن يقوم المشرع برفع من قيمة رأسمال هذه المؤسسة باعتبار أن المبلغ الواجب 
توافره حليا يعتبر مبلغ زهيد لا يليق بحجم شركة تجارية، كما يجب على المشرع أن يؤكد 
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يضع آليات واضحة نه لم أ خاصة  التعيين الإجباري لمحافظ الحساباتبصورة صريحة على
  . لمراقبة التصرفات المالية التي يقوم بها الشريك الوحيد

ويمكن القول أخيرا أن المؤسسات ذات الشخص الوحيد قد انتشرت بصورة كبيرة منـذ                   
، نظرا للمزايا التي تمنحها لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسـطة          96/27صدور الأمر   

فاض الرأسمال الواجب لتأسيسها وكذا مرونـة نظامهـا وسـهولة     وانخةمن تحديد المسؤولي 
أدت إلى إيجاد حلول عملية لمشكل التشغيل خاصة في ظـل الـسياسة        ، وقد   انتقالها وتحولها 

        الحديثة للدولة في توفير أكبر قدر من مناصب الشغل وتطوير وتـدعيم الإنتـاج الـوطني               
  . في ظل النظام الاشتراكيوخلق بديل عن نظرة الاتكال التي انتشرت 

  
  
  
  
  
  
  
 



Résume: 
 
      L’idée de cette institution est de permettre a’ une personne qui établit une 
entreprise pour lui seel par le diais de déduire une valeur financière de son patri 
main financier et de le consacrer à l’investissement dans un projet particulier sa 
responsabilité sera limiteè juste aux parts qu’ il a fournie .cette institution se 
nomme « EURL » «  entreprise unipersonnelle à responsabilité limite inetus par 
la législature dans la loi algérienne par l’ordonnance N° 96/27 du 09 Décembre 
1996 dans le cadre de l’entreprise à responsabilité limitée vue les 
caractéristiques  particulières  sur tout quand elle détermine la responsabilité du 
partenaire et la simplicité de son capital qui doit être cent mille dinars au moins. 
Le législateur a fourni la protection légale à toute personne en relation de travail 
avec cette societe et une autre protection pour la société contre sont directeur ou 
son partenaire . 
     L’entreprise applique les dispositions générales qui gèrent les sociétés à 
responsabilité limitée en terant compte de la nature spéciales de cette entreprise. 
Elle a plusieurs avantages dans l’encouragement de l’investissement et la gistion 
idéale des entreprises . 
 
      L’inconvénient c’est que le législateur a garde la définition de la société 
qu’elle est un contrat entre deux personnes ou plus le législateur doit modifier la 
définition contradictoire  mal grès qu’elle obeillie aux conditions de 
l’établissement du contrat l’entreprise se crée soit d’une façon direct ou en 
directe dans le cas ou les parts se rassemblent chez un seul partenaire.  
     Sa gestion est confie à en directeur ou au seul partenaire ou il sera lui même 
le directeur le contrôle de la societe se fait de deux façon la première se fait par 
le patenaire lui-même  et deuxièmes par un expert comptable comme elle est 
facile à transformer . 
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